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 ٥  العشرينمضبطـة الجلسة 

  دور الانعقاد العادي الأول
  الفصــل التشريعــي الثاني

  
  

 ١٠     ٢٠: الرقـم 

  هـ١٤٢٨  ربيع الآخر٢٧: التاريخ 
  م٢٠٠٧  مايو١٤     

  
 الأول من  من دور الانعقاد العادينيالعشرعقد مجلس الشورى جلسته 

 ١٥   ، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الس الوطني الثانـي الفصل التشريعي

  والعشرينالسابع ثنينالإ والنصف من صباح يوم التاسعةبالقضيبية ، عند الساعة 
م ، ٢٠٠٧  من شهر مايوللرابع عشر  الموافقهـ١٤٢٨ الآخرربيع  شهر من

الح الصالح رئيس مجلس الشورى ،  بن صعلي السيد المعاليوذلك برئاسة صاحب 
  ، وسعادة السيد عبدالجليل إبراهيم وحضور أصحاب السعادة أعضاء الس

 ٢٠   . لس الشورىآل طريف الأمين العام 
  

 : كل من هذا وقد مثل الحكومة 
  سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى  -١

 .والنواب 
 ٢٥  .مد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية سعادة الدكتورة فاطمة مح -٢

 .  الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية معالي -٣
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 :من وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب  •
  .ي ـقانونالستشار الم السيد أحمد محمد عبدالمطلب  -١
 . السيد محمد إبراهيم الكوهجي أخصائي شئون لجان  -٢
 .  شئون جلسات ةطيف آل محمود أخصائي السيدة أروى عبدالل -٣
 ٥ .ي أول ـ السيد أكبر جاسم عاشور باحث قانون -٤

  

 :من وزارة الخارجية  •
 .ي ـقانونالستشار الم الدكتور إبراهيم بدوي الشيخ -١
٢-السيد محمد عبدالرحمن الحيدان سكرتير ثان  .   
   ١٠ 

   :الماليةمن وزارة  •
 . وزارةال  الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل-١
  .  السيد أنور علي الأنصاري مدير الرقابة والمتابعة -٢
  

 ١٥ :من وزارة التربية والتعليم  •

 .   الدكتور عبداالله يوسف المطوع وكيل الوزارة للتعليم والمناهج -١
  . القانونـي ستشارالم المتولي السيد يوسف يـى  الدكتور يح-٢
لتربيـة الرياضـية والكـشفية       شيخة يوسف الجيـب مـدير إدارة ا        ة الدكتور -٣

  . دات ـوالمرش
  ٢٠ 

  :من وزارة التنمية الاجتماعية  •
 .  السيد إبراهيم حسن محمد مستشار الوزيرة -١
  . السيد خالد عبدالرحمن إسحاق مدير الأسرة والطفولة -٢

  

 ٢٥كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي المستشار القانونـي للمجلس ،          

رهون المستشار القانونـي لشئون اللجان ، والدكتور أحمد عبـداالله          والسيد محسن حميد م   
 ، والسيد أحمد عبداالله الحردان الأمين العـام         للشئون البرلمانية ناصر الأمين العام المساعد     
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  المستـشار   المساعد للشئون الإدارية والمالية والمعلومات ، والسيد إسماعيل إبراهيم أكبري         
ضرها عدد من رؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامـة ، ثم            ، كما ح   الإعلامي للمجلس 

 : الرئيس الجلسة معاليافتتح 
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

 من دور الانعقاد العادي الأول      العشرينبسم االله الرحمن الرحيم نفتتح الجلسة       
، تفـضل الأخ     من الفصل التشريعي الثاني ، ونبدأ بتلاوة أسماء الأعضاء المعتـذرين          

   .بدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الأعضاء المعتذرينع
  
  ١٠ 

   :الأمين العام للمجلس
 : أصحاب السعادة الجلسة  هذه   عن حضور    قد اعتذر  الرئيس ،    سيديشكرا  

 آل خليفـة   والدكتور الـشيخ خالـد       سمعان وعبدالرحمن جمشير   وألس   فخروجمال  
 ودلال الزايد في إجازة مرضية ونـتمنى      لمملكةجواهري لسفرهم خارج ا   وعبدالرحمن  

 ١٥  .لها الشفاء العاجل ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بالتـصديق           الآن وننتقلشكرا ،   

على مضبطة الجلسة السابقة ، فهل هناك ملاحظات عليهـا ؟ تفـضل الأخ خالـد                
 ٢٠  .المسقطي 

  
   :سقطيالعضو خالد الم

 وإذا سمحـتم    ٦٠و  ٥٩س ، لدي تعديلات في الصفحتين       شكرا سيدي الرئي  
  .لي فسأقدم تعديلاتي للأمانة العامة مباشرة ، وشكرا 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  شكرا ، هل هناك ملاحظات أخرى ؟

  

  )لا توجد ملاحظات(
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  :الرئيـــــــــــــــس 
 إلى البند التالي مـن   الآن وننتقل.تعديل إذن تقر المضبطة بما أجري عليها من  

جدول الأعمال والخاص بالرسائل الواردة ، تفضل الأخ عبدالجليل آل طريف الأمين            
  .العام للمجلس بقراءة الرسائل الواردة 

  ٥ 

   :الأمين العام للمجلس
رسالة معالي السيد خليفة بن أحمـد  : شكرا سيدي الرئيس ، الرسائل الواردة     

 إليه مجلس النواب بخـصوص مـشروع        س النواب بشأن ما انتهى    يس مجل الظهراني رئ 
 لـسنة   ٩٨قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، المرافق للمرسوم الملكي رقم            

 ١٠إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة الـشئون التـشريعية    وقد تمت . م  ٢٠٠٦

ين الصحي على غـير البحـرينيين       كما وردنا اقتراح بقانون بشأن التأم     . والقانونية  
عبدالرحمن محمد جمشير ،    : المقيمين في المملكة والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء         

سيد حبيب مكي هاشم ، محمد هادي أحمد الحلواجي ، ألس توماس سمعان ، خالد               ال
 إحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنـة الـشئون           توقد تم . شريف  العبدالرسول  

 ١٥ بقانون  المرسومكما وردنا اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام        . ية والقانونية   التشريع

م بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالـسفن الـصغيرة          ١٩٧٩ لسنة   ٢٠رقم  
عبدالرحمن عبدالحسين جواهري ، فؤاد أحمد      : والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء      

. سيد ضياء الموسوي الن محمد الغتم ، الحاجي ، صادق عبدالكريم الشهابي ، عبدالرحم   
وقد تمت إحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنـة الـشئون التـشريعية                

 ٢٠كما وردنا اقتراح بقانون بشأن الأسماء التجارية والمقدم من سعادة العضو          . والقانونية  

ة والاقتـصادية مـع     إحالته إلى لجنة الشئون المالي    تمت  وقد  . الدكتورة عائشة مبارك    
  .، وشكرا إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥بالـسؤال  شكرا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخـاص             

الموجه إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والـشئون الإسـلامية               
محمد حسن باقر بشأن ظاهرة إشهار الإفـلاس ، وعـدد           والمقدم من سعادة العضو     
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 إقـرار حالاا خلال السنوات الثلاث الماضية ، وسقف المديونيات التي يتم بموجبها            
مثل تلك الحالات ، وبشأن وجود تنسيق بين المحاكم والوزارات المختصة أو البنـوك              

هل يود العضو السائل    ، ف هذه الجلسة    ورد معالي الوزير مرفق بجدول أعمال        .المحلية  
   . باقر الأخ محمد حسنالتعقيب على رد معالي الوزير ؟ تفضل

  ٥ 

   :العضو محمد حسن باقر
 على تساؤلي بـشأن قـضايا       عالي الوزير رده  لم شكرا سيدي الرئيس ، أشكر    

إشهار الإفلاس وقد كانت إجابته مستوفية لما سألت عنه وقد اطمأننت للإجـراءات             
 إلى  ، إضـافة  والتسلسل القضائي فيه    الإفلاس  حين طلب إشهار    القضائية التي تؤخذ    

 ١٠التجارة وبنـك   الصناعة و التعاون بين الجهاز القضائي والجهات الأخرى مثل وزارة         

 نلتحقق من مصداقية وظروف المتقدم المالية ، وأثم       لالبحرين المركزي ووزارة الداخلية     
 لا يترك ذلك أثـره علـى        موقف المحاكم من طالب إشهار الإفلاس من التأكد حتى        

ولو أن هذا الإشهار سيضر بتلك المؤسسات إلا   ،  المؤسسات المالية والتجارية الأخرى     
لقد أورد معالي الوزير    ،  معالي الرئيس   .  أن ضرره أكبر إذا استمرت هذه المديونيات      

 ١٥م ٢٠٠٦ -٢٠٠٥ -٢٠٠٤  مـن  إحصائيات بشأن قضايا إشهار الإفلاس للأعـوام      

 ٣٩ وبقيـت  منها   ٩ قضية تم الحكم في      ٤٨لقضايا للأعوام المذكورة    ويعتبر مجموع ا  
قضية لم يتم الحكم فيها وهذا في حد ذاته مؤشر ليس بالجيد خاصة إذا علمنا أن بعض           

وهذا التأخير يعتـبر محفـزا      ،  م حسبما ذكر الرد     ٢٠٠٤تلك القضايا يعود إلى عام      
  منها والتي تتعلق بـشئون النـاس        في القضايا خاصة الاقتصادية      تللاستعجال في الب  

 ٢٠ قـضية   ٤٨وهو  عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم     نظرنا إلى    ، لو معالي الرئيس   . المالية  

      ا فهذا لا يعتبر في حد ذاته رقمفلا أعتقد أن الإحـصائيات       أو مدعاة للقلق     ا خطير ،
 نعتقـد   الظاهرة إلا أننـا   بسمى  ما ي  معالي الوزير يمكن أن تدخل ضمن        هاردالتي أو 

ن جانب التحايل وارد في حال      إ عة ، إذ  بوجوب التشدد والتمحيص في القضايا المرفو     
كرر لمعالي الوزير شكري علـى جهـوده        أ. إذا كان ذلك هو الحل والملجأ الأخير        

 ٢٥سعادة الأخ خالد المؤيد رئيس جمعية رجـال    معاليه بأن  أفيدلتطوير الجهاز القضائي و   

، عة البت في القضايا المرفوعة لطلب إشهار الإفـلاس           يشاركني في طلب سر    الأعمال
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ضرورة سرعة التحرك لما فيه مـن  فأشار إلى  فقد قمت باستشفاف رأيه عن الموضوع       
أتمنى .  التجاري والحفاظ على السمعة الطيبة للقضاء ونزاهته في المملكة    للشارعطمأنة  

   .، وشكرا لمعالي الوزير كل التوفيق والسداد 
  

 ٥  :ــــــــــــس الرئيـــ

شكرا ، تفضل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والـشئون              
  .الإسلامية 
  

   :وزير العدل والشئون الإسلامية
 ١٠ الرئيس ، بداية أود أن أشكر سعادة العضو على حسن تعليقـه ،   معاليشكرا  

. فـلاس   وحقيقةً لم أكن أتوقع هذا التعقيب اللطيف منه على موضوع إشـهار الإ            
فالتاجر يبـدأ   ،  أحببت أن أؤكد فقط أن مسألة الإفلاس هي ظاهرة اقتصادية عادية            

بتجارته ثم قد يأتي عليه وقت يتوقف فيه عن الدفع ، ومجرد التوقف عن الدفع يوجب                
وتفسيرها وانعكاساا قد تـأتي لأن الاقتـصاد     إشهار الإفلاس ، والمسألة الاقتصادية      

 ١٥ير نمـط النـشاط      قد تزيد الحالات ، وقد يكون لتغ       لى ذلك يتضخم أو يكبر وبناء ع    

 في هذا الموضوع ، وهناك متخصصون قادرون على الرد أفضل مـني         دورالاقتصادي  
نظاما قضائيا وقانونيا قائما وفعـالاً فيمـا    ، ولكني أؤكد أن هناك      الأموربشأن هذه   

 بسبب  - أحيانا   -د تحدث   يتعلق بقضايا الإفلاس ، ومسألة التأخر في بعض القضايا ق         
 هناك مجموعة من الدائنين سـيدخلون في        ونتكالتحقق من مسألة الإفلاس ، وأحيانا       

 ٢٠ ن الموجودة أمام القضاء ، وهذا سيأخذ وقتا بحسب نوع الشركة التي ستعل            )التفليسة(

ــع الإجــراءات . إفلاســها  ــة في جمي ــد أــا مطلوب   وســرعة التحــرك أعتق
غالبا ما يكون بطيئًا في إجراءاته ، وهذه الظاهرة عادية ولكن في            القضائية ، والقضاء    
ن مقبولة إذا كانت المسألة تتطلب توقع حل حاسم وسـريع ،            وبعض الأحيان لا تك   

سرعة الحسم موجود في كل مكان ولذلك بدأت وزارة العدل والشئون           لوتوقع الناس   
 ٢٥يعرض على مجلسكم المـوقر     التبليغ وس مشروع يتعلق ب  الإسلامية في إجراءات ومنها     

  وإن شـاء   . ونتمنى أن تنجزوه قبل اية هذا الدور حتى نستطيع أن نضعه في مكانه              
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 ـ    التشريعية أمور متعلقة بسرعة البت    االله ستعرض على السلطة      يرات يفي قـضايا التغ
التشريعية ونتمنى أن يكون لها أثر طيب في مسألة التعامل مع القضايا بـصفة عامـة                

  .فلاس ، وشكرا ومنها الإ
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل الأخ محمد حسن باقر 
  

   :العضو محمد حسن باقر
  .شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر معالي الوزير ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
وأشكر معالي الأخ خالد بن علي آل خليفة وزير العـدل والـشئون   شكرا ،  

وفيما يتعلق بالسؤال الموجه إلى سعادة الدكتورة       . وإجابته الوافية   الإسلامية لحضوره   
ندى عباس حفاظ وزيرة الصحة والمقدم من سعادة العضو محمد حسن باقر بـشأن              

 ١٥أو إلى القطاع الخاص ، والأسـاليب  وجود ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج   

د اعتذرت سعادة الوزيرة عن     ؛ فق التي تتبعها الوزارة لوقف هذه الظاهرة إن وجدت         
وبالنسبة للسؤال الموجـه إلى  . الحضور نظرا لوجودها في مهمة رسمية خارج البحرين  

صاحب السعادة الدكتور حسن بن عبداالله فخرو وزير الصناعة والتجارة والمقدم من            
سعادة العضو عبدالرحمن جمشير بشأن البديل الذي ستوفره الوزارة للمصانع الوطنيـة       

 ٢٠حال إلغاء عقد إيجار القسائم الصناعية الممنوحة لها عند تخصيص هذه الأراضـي             في  

الوطني المـسمى بتقـاطع     ولأغراض توسعة شارع عيسى بن سلمان ضمن المشروع         
 من سعادته ألا    ناالماحوز ؛ فقد اكتفى الأخ عبدالرحمن جمشير برد سعادة الوزير فطلب          

أمـا الـسؤال   .  جمشير خارج البحرين يحضر هذه الجلسة ، كما أن الأخ عبدالرحمن  
الموجه إلى سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية فـسنؤجل            
 ٢٥  مناقشته إلى حين حضور سعادة الوزيرة والذي نتوقع أن يكـون خـلال الـدقائق               

ائي وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بأخذ الرأي النه           . القادمة  
 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في        مواطنيعلى مشروع قانون بشأن معاملة      

 لعـام   ٨مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني ، المرافق للمرسوم الملكي رقـم             



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ١٧(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهـل   وقد وافق الس على هذا المشروع       . م  ٢٠٠٧
  ؟يوافق عليه بصفة ائية 

  

  )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول       . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       

الأعمال والخاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإنشاء جمعيـة مرشـدات             
علـى  وقد وافق الس    . م  ٢٠٠٤ لسنة   ٥٤ المرافق للمرسوم الملكي رقم       ، البحرين

 ١٠  هذا المشروع في مجموعه في الجلسة السابقة ، فهل يوافق عليه بصفة ائية ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥إلى البند التالي من جدول     الآن  وننتقل  . إذن يقر مشروع القانون بصفة ائية       

لوطني بخصوص نة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الجالأعمال والخاص بمناقشة تقرير  
م بالتصديق على اتفاقية بين حكومـة مملكـة         ٢٠٠٦ لسنة   ٨٠المرسوم بقانون رقم    

 البحرين ، الصادر في     -البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر          
وأطلب من الأخ أحمد زاد مقرر اللجنة التوجـه إلى المنـصة   . م ٢٠٠٦ نوفمبر  ٢٢

 ٢٠  .فليتفضل 

  

   :العضو أحمد بهزاد
  ، سيدي الرئيس ، بدايةً أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه في المـضبطة             شكرا  

  .وشكرا 
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  يت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟كرا ، هل يوافق الس على تثبش
  

  )أغلبية موافقة(



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ١٨(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة 

  

   )٦٨   الصفحة /١ لحقنظر الما(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل الأخ مقرر اللجنة 

  

   :العضو أحمد بهزاد
 ١٠سيدي الرئيس ، الإخوة الأعضاء ، اليوم نحن بصدد إقرار المرسوم رقم            شكرا  

م والتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولـة    ٢٠٠٦ لسنة   ٨٠
   نـوفمبر ٢٢ البحـرين ، الـصادر بتـاريخ     - قطر   قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر    

إن الاتفاقية المذكورة ناقشتها اللجنة وناقشت المرسوم استنادا إلى صدوره          . م  ٢٠٠٦
 من الدستور التي تجيز لجلالة الملك إصدار مراسيم تكون لهـا قـوة           ٣٨حسب المادة   

 ١٥نـة الـشئون     كل من مجلسي الشورى والنواب ، ولج       اتالقانون ما بين أدوار انعقاد    

الخارجية والدفاع والأمن الوطني حال استلامها المرسوم اجتمعت بالعديد من الجهات           
الإطـار  :  أطر   ٣ المالية والخارجية ، حيث تمثل رأي وزارة الخارجية في           تاومنها وزار 

 من جدول الأعمال ، أما الإطار الآخر وهو الفني      ٢٤٧القانوني وتفاصيله في الصفحة     
أما رأي ممثلي   .  ، وكذلك الإطار المالي والاقتصادي       ٢٤٨ه في الصفحة    والبيئي فنجد 

 ٢٠كمـا  .  جـدول الأعمـال      من ٢٤٧وزارة المالية فموجود هو الآخر في الصفحة        

 اللجنة بآراء اللجان الأخرى في الس مثل لجنة الشئون المالية والاقتصادية            ستاستأن
ع التقـارير والآراء    يافق العامة والبيئة وجم   ولجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة المر     

سيدي الرئيس ، الأسبوع الماضـي      . من جدول الأعمال     ٢٥٠موجودة في الصفحة    
تمت الموافقة والتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء             

 ٢٥وقر بأهميـة    بناء على قناعة مجلسكم الم     جاءتجسر يربط بين البلدين ، وهذه الموافقة        

واليوم نحـن   .  الطابع الاستراتيجي والتنموي والاقتصادي والاجتماعي       ذاتالمشاريع  
 إدارة   بإنشاء مؤسسة للجسر تتولى تشييد     أمام اتفاقية أخرى مكملة للاتفاقية السابقة     

منطقة حرم الجسر وإدارة وصيانة وتحديد رسوم استخدام الجسر ومرافقه ، إلى جانب             



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ١٩(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

تفاق أي مسئوليات وأنشطة أخرى تعهد إليها بالا      و وأموال المؤسسة    استثمار إيرادات 
: وقد تطرقت الاتفاقية إلى أن المؤسسة تتكون من جهـازين           . ين  فطرالمشترك بين ال  

 من كل طرف وتكون الرئاسة بالتناوب ٤ أعضاء ٨مجلس الإدارة المكون من   : الأول  
أما اختـصاصاته   . ة للتجديد    سنوات قابل  ٣ سنوات والعضوية أيضا هي لمدة       ٣كل  

 ٥فتتمثل في إعداد واعتماد التصاميم الفنية والهندسية وافتراض الأموال اللازمـة لبنـاء             

الجسر والإشراف على التنفيذ لجميع الأعمال الإنـشائية ووضـع نظـم للمراقبـة              
 حوالاتصالات وتحديد الرسوم وإقرار الميزانية العامة للمؤسسة والنظام الأساسي واللوائ   

أما الجهاز الآخـر فهـو الإدارة       . الإدارية والمالية ورفع تقرير سنوي إلى الحكومتين        
ينه من مجلس الإدارة ويقوم يالتنفيذية ويتكون من المدير العام للمؤسسة ويصدر قرار تع

 ١٠بتصريف شئون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية وينفذ قرارات مجلس الإدارة ، كمـا             

ع الإجراءات والقواعد الخاصة بإدارة وصيانة وتـشغيل الجـسر          يقوم بإعداد مشاري  
سيدي الرئيس ، إننا أمام اتفاقيـة لمـشروع     . ووضع اللوائح الخاصة بتعيين الموظفين      

لحرص  يمثل بحق استجابةً -سلفنا سابقًا  كما أ  - البحرين وهذا المشروع     - قطر   رجس
وتشييد صرح العلاقات الأخوية    كلا البلدين على مد جسور التعاون في شتى االات          

 ١٥ -منذ الأزل وستظل    موجودة   الحكومتين والشعبين الشقيقين التي كانت       بينوتقويتها  

إلى الأبد ، وما الزيارة الحالية التي يقوم ا سمو ولي العهد لدولة قطر إلا              -إن شاء االله    
ن واسـتكمال   تأكيد لرغبة القيادتين في الوصول إلى التكامل وتطوير مجالات التعـاو          

دراسة المشاريع في االات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وصولاً إلى          
وإننا نتطلع من مجلسكم الموقر التصديق عليها وفي        . شتى االات    التكامل المنشود في  

 ٢٠تنفيذ هـذا   ب سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة      على الحكومة الموقرة    نحثالوقت نفسه   

 الحيوي الهام الذي نأمل أن يكون باكورة لمشاريع تصب في مصلحة الشعبين             المشروع
  .الشقيقين ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥ قبل فتح باب النقاش سأعطي الكلمة للدكتور عبداالله المطوع وكيـل    كرا ، ش

  .فليتفضل للتعليم والمناهج وزارة التربية والتعليم 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٢٠(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

   :للتعليم والمناهجيم وكيل وزارة التربية والتعل
بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا             

 إليكمإخواني أعضاء مجلس الشورى يسرني أن أنقل        . محمد وعلى آله وصحبه أجمعين      
تحيات سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وشكره على كل             

 ٥ لمسناه من خلال جلسات مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمرشدات ،           التعاون الذي 

جزيل الـشكر   إليكم  سواء من قبل الرئاسة أو أعضاء الس أو اللجان العاملة ، فمنا             
  .والتقدير على هذا التعاون المتميز ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .تفضل الأخ فيصل فولاذ  كرا ،ش

  
   :ذالعضو فيصل فولا
سيدي الرئيس ، نحن نشكر الحكومة الموقرة على هذا المشروع الهـام            كرا  ش

 هذا  ونتمنى كل التوفيق والنجاح لزيارة سمو ولي العهد لدولة قطر الشقيقة ، وحقيقةً            
 ١٥وكمـا عودتنـا    . المشروع سيكون له انعكاس هام على كل أهالي وشعوب المنطقة           

كل الأمور المالية الخاصـة ـذا       على  طلاع  الاالحكومة الموقرة على الشفافية فنتمنى      
  . المشروع الهام ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  . تفضلي الأخت هدى نونو كرا ،ش

  
   :العضو هدى نونو
البحرين وذلك   -سيدي الرئيس ، إنني من المؤيدات لإنشاء جسر قطر          كرا  ش

قتصاد ، ولكن في الوقت نفسه أسجل        للبلدين وخصوصا الا   لمنافعه الاستراتيجية الهامة  
 ٢٥  قلقي الشديد من أي تأثيرات بيئية سلبية على الحياة البحريـة في منطقـة الجـسر ،                 

  .وشكرا 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٢١(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . تفضل الأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة كرا ،ش

  

   :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة
 ٥لى هذا التقرير الوافي ولكننا في لجنـة        سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة ع     كرا  ش

المرافق العامة والبيئة رأينا أن يكون هناك تركيز على الناحية البيئية خصوصا أن خليج              
البحرين سوف يكون محجوزا من قبل جسرين وهما الجسر الذي يربطنا بالـسعودية             

ج نفسه يجعل   يربطنا بدولة قطر ، كما أن وجود تحلية للمياه في الخلي          سوالجسر الذي   
 ا والعمل على ءنسبة الملوحة تزداد ، وأعتقد أنه يجب النظر إلى الناحية البيئية والاعتنا  

 ١٠  .في هذا اال ، وشكرا البيئية تقليل الأضرار 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . تفضل الأخ الدكتور حمد السليطي كرا ،ش
  

 ١٥   :العضو الدكتور حمد السليطي

س ، تعليقي يصب في نفس الموضوع وهو التأثيرات البيئية          سيدي الرئي كرا  ش
شكر لجنة الشئون المالية والاقتصادية على هذا التقرير الجيـد  أوبدايةً أود أن . للجسر  

والمتكامل وكذلك حكومة البحرين الموقرة والقيادة السياسية علـى هـذه المبـادرة             
ير والدراسة يشيران إلى أن هناك      التقر. والجهود المخلصة التي حولت الحلم إلى حقيقة        

 ٢٠إجماعا واضحا على أهمية هذا الجسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية            

وكذلك البعد الاستراتيجي ، وفوائد البحرين من هذا الجسر ستكون فوائد كبيرة في             
نطقة التي يمر   بالنسبة للتأثيرات البيئية فبملاحظة المخطط العام للجسر والم       . هذا اال   

منـه ردم   % ٤٥منه جسور و  % ٥٥جد أنه أخذت اعتبارات معينة وهي أن        نسفا  
وهناك فتحات بين كل كيلومترين للتيارات المائية ، ولكن القلق موجـود بالنـسبة              
 ٢٥للتأثيرات البيئية المحتملة من الجسر على المنطقة ، وخاصة أن الجسر يمر بمنطقة مهمـة               

من المخزون السمكي للبحرين وهي مصدر اقتصادي مهم        % ٦٠جدا تحتضن حوالي    
للبحرين ، وكثير من العوائل تعيش على هذا المورد ، وهذا المورد يمد السكان بأكثر               



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٢٢(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 هذه الثروة السمكية والبيئية الهائلـة       ففقدانمن احتياجام من الأسماك ،      % ٦٠من  
بر عنه الـرأي العـام      ن القلق مشروع ويع   فإسيكون شيئًا مدمرا للبحرين ، ولذلك       

وصحيح أن الهيئة العامة لحماية     . ومؤسسات اتمع المدني والإخوان في مجلس النواب        
الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية حضرت الاجتماعات ولكن التقرير لم يـسجل            
 ٥أي رأي لهذه الهيئة ، فالرجاء أن تطلعنا الحكومة الموقرة على نوع بيوت الخبرة الـتي                

تشارا في هذا اال وأن تطمئن الناس والرأي العام بخصوص هـذا الموضـوع ،               اس
  .وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  . تفضلي الأخت منيرة بن هندي كرا ،ش

  
   :العضو منيرة بن هندي

سيدي الرئيس ، لقد كان حلما وأصبح حقيقة ، فبعد توقيع سمـو ولي           كرا  ش
لعهد القطري تبادلنا الاتصالات مع الإخوة في قطر نـئ          العهد البحريني وسمو ولي ا    

 ١٥ونبارك لأنه كان حلما نحلم به جميعا ، وأعتقد أن أغلب المواطنين البحرينيين لـديهم               

صلات وطيدة مع الإخوة في قطر سواء بالعلاقات الشخصية أو العلاقات العائليـة ،              
  .العمر ونرى هذا الجسر ، وشكرا  هذا العمل ، وأتمنى أن يمدنا االله بطول أباركفأنا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  . تفضل الأخ علي العصفور كرا ،ش

  

   :العضو علي العصفور
سيدي الرئيس ، أثني على كلام الأخ الدكتور حمد السليطي وأحب أن            كرا  ش

أضيف أن توصية اللجنة تفتقر إلى أمور كثيرة ، فهي أطرت وباركت هذا المـشروع               
 ٢٥لم تورد أي جوانب سلبية لهذا المشروع ، فهل هي واثقة بأن هذا المـشروع               ولكنها  

ليست له أي جوانب سلبية سواء بيئية أو غيرها ؟ كما أا لم تذكر مسألة الكلفـة ،           
  .فكل هذه الأمور لم تذكر في التوصية ، فهل غاب عنها هذا الموضوع ؟ وشكرا 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٢٣(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .اجي خ فؤاد الح تفضل الأكرا ،ش
  

   :العضو فؤاد الحاجي
 ٥شك أن لأي مشروع ولأي تغيير متضررين ، ولـو    سيدي الرئيس ، لا   كرا  ش

البحرين تترتب عليـه أقـل   ونظرنا إلى الضرر البيئي في الخليج فسنجد أن جسر قطر          
 وأنا لا أريد أن أكون سلبيا وأقارن بـين          -الأضرار إذا ما قارناه بالمخلفات النفطية       

 الأصـعدة الاجتماعيـة      مع وجود الفوائد الناجمة عنه على كافـة        -لبية وسلبية   س
 الذي سيكون لشعب البحرين وشعب قطر والشعب الخليجـي          دود والمر والاقتصادية

 ١٠بد أن ينتج عنه وجود متضررين وهـذا        وكما أسلفت فإن أي تغيير لا     . ام  بشكل ع 

وهذه التـساؤلات كـان مـن       الأمر الآخر هو أننا نناقش مؤسسة الجسر ،         . وارد  
 هيئـة المفترض أن تطرح عندما كنا نناقش مشروع الجسر نفسه ، نحن نتكلم عـن               

خدمات على الجسر ، فهذه أسئلة فات أواا ، ونحن ناقشنا الموضوع في لجنة المرافق               
العامة والبيئة وحصرنا الأضرار ، وقد كنا في اجتماع موسع مع سمو الشيخ عبداالله بن            

 ١٥لثروة البحرية والبيئة والحياة ل الهيئة العامة ورئيسليفة محافظ المحافظة الجنوبية     حمد آل خ  

الفطرية وقد استغرق الاجتماع أكثر من ساعتين وتطرقنا إلى هذا الموضوع ، وهناك              
 الجهات المختصة ، فأعتقد أن      معتوجه من الهيئة إلى الحد من كافة الأضرار بالدراسة          

 ، وأكرر أن هذه الأسئلة كان من المفترض أن تطـرح            عٍس له دا  ار حاليا لي  ثالقلق الم 
  .عند مناقشة مشروع الجسر نفسه ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . تفضل الأخ فيصل فولاذ كرا ،ش
  

   :العضو فيصل فولاذ
 ٢٥سيدي الرئيس ، أشارك الأخ فؤاد الحاجي في تصوره ولكن هذا لا يمنع            كرا  ش

 وطبعا أنا أشارك الأخت هـدى       .قلقه بشأن أمور كثيرة     لس عن    يعبر هذا ا   نمن أ 
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نونو والأخ الدكتور حمد السليطي والأخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة في قلقهم من           
تداعيات هذا الجسر ، وفي الوقت نفسه من المؤكد أن الحكومة قد قامـت بدراسـة             

  .وشكرا  ستكون كبيرة ، هكبيرة لهذا المشروع وأعتقد أن منافع
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  . تفضل الأخ مقرر اللجنة كرا ،ش
  

   :العضو أحمد بهزاد
مـا  سيدي الرئيس ، في الواقع أن ما تفضل به الأخ فؤاد الحاجي هـو   كرا  ش

 ١٠ ، فنحن الآن أمام اتفاقية بإنشاء مؤسسة الجسر وهي الاتفاقيـة            كنت أود أن أشرحه   

 البيئية  للأمور بالنسبة    .يتها ومسئولية مجلس الإدارة   التي تشرح عمل المؤسسة ومسئول    
فقد سبق أن اجتمعت اللجنة بالعديد من الجهات ومنها الجهات المعنية بشئون البيئـة              

التحفظات السابق  أثناء مناقشة الاتفاقية السابقة للجسر ، وقد أبدت اللجنة في التقرير            
الإيجابية على إقامة الجـسر ، ولا       ورؤى الجهات المعنية بخصوص التأثيرات السلبية و      

ا أرى داعي١٥  .ا لتكرار ما سبق أن ذكرته اللجنة في التقرير السابق ، وشكر 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

 يشكرا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلـس            
  .الشورى والنواب 

  ٢٠ 

 :وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 

 الرئيس ، أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة لما بـذلوه           شكرا معالي 
بالنسبة لمؤسسة الجسر المذكورة ضمن مواد المرسوم السابق الذي         . بشأن هذا التقرير    

تتعلق بقضية الحياة الفطرية والبيئة وعدم تأثير       التي   ٨يتعلق بإنشاء الجسر وأظنها المادة      
 ٢٥ مسارات للجسر   ٥توفرة في ذلك ؛ فقد كانت هناك        الجسر عليها أو تقليل الأضرار الم     

ومن أهم العوامل التي تم من خلالها اختيار المسار النهائي الذي تم الاتفاق عليه هـو                
وسيتم الاهتمام ذا الجانب حتى عند البـدء        ،  عامل تقليل التأثير على البيئة البحرية       
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 - إن شـاء االله   -شاريع التي   بإنشاء هذا الجسر ، وأعتقد أن هذا المشروع من أهم الم          
  ستربطنا بالشقيقة قطر وله مردود اقتصادي واجتماعي كـبير جـدا علـى مملكـة               

  . البحرين ، وشكرا 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل الأخ علي العصفور 
  

 :العضو علي العصفور 

 ا سيدي الرئيس ، كان رد الحكومة أكثر وضوحومقررها ا من رد اللجنة شكر
 ١٠لماذا لم تذكر   : وقد سألنا الأخ مقرر اللجنة      . مينات  طورغم كونه مختصرا إلا أن به ت      

كـلام   !على لجنة المرافق العامة والبيئـة       أجاب بالثناء   السلبيات في تقرير اللجنة ؟ ف     
 الثناء مكتـوب في     . على طريقة النقاش فيها      تعاتبنااللجنة بعيد عن الموضوع ومن ثم       

لماذا لم يضمن التقرير السلبيات الـتي ذكرـا الحكومـة           :  ونحن نريد ردا     التقرير ، 
  . وشكرا ؟مشكورة 

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 هل هناك ملاحظات    .ذا الجهد   ه تقصر ونحن مقدرون لها      لمشكرا ، اللجنة    
  ؟أخرى 

  

 ٢٠ )لا توجد ملاحظات(
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  . بقراءة توصية اللجنة تفضل الأخ مقرر اللجنة
  

 ٢٥ :العضو أحمد بهزاد 

بعد الاطلاع على رأي لجنـة الـشئون التـشريعية          شكرا سيدي الرئيس ،     
والقانونية والاستئناس برأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة           

ارجية ، وبعـد    بالس ، وفي ضوء ما دار من مناقشات مع ممثلي وزارتي المالية والخ            
الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني لشئون اللجان بالس ؛ فإن اللجنة توصي بما             

 ٣٠م بالتصديق على اتفاقية بين     ٢٠٠٦ لسنة   ٨٠الموافقة على المرسوم بقانون رقم      : يلي  
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   -حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسـسة جـسر قطـر               
والأمر معروض على مجلسكم الموقر     . م  ٢٠٠٦ نوفمبر   ٢٢خ  البحرين ، الصادر بتاري   

  .للتفضل بالنظر 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

 نداء بالاسـم ، تفـضل الأخ         بقانون إذن سنأخذ رأي الس على المرسوم     
  .عبدالجليل آل طريف الأمين العام للمجلس بمناداة الأعضاء بالاسم 

  

وة أسماء الأعضاء لأخذ الرأي على المرسوم وهنا قام الأمين العام للمجلس بتلا(
 ١٠ )بقانون نداء بالاسم

  

 :العضو إبراهيم بشمي 

  .موافق 
  

 ١٥ :العضو أحمد بهزاد 

  .موافق 
  

 :العضو الدكتورة بهية الجشي 

  .موافقة 
  ٢٠ 

 :العضو جهاد بوكمال 

  .موافق 
  

 :العضو الدكتور حمد السليطي 

 ٢٥  .موافق 
  

 :العضو جميل المتروك 

  .غير موجود 
  

 ٣٠ :العضو حمد النعيمي 

  .موافق 
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 :العضو خالد المسقطي 

  .موافق 
  

 :العضو خالد المؤيد 

 ٥  .موافق 
  

 :العضو خالد الشريف 

  .غير موجود 
  

 ١٠ :العضو راشد السبت 

  .موافق 
  

 :العضو رباب العريض 

  .موافقة 
  ١٥ 

 :العضو سعود كانو 

  .موافق 
  

 :العضو سميرة رجب 

 ٢٠  .موافقة 
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

  .موافق 
  

 ٢٥ :العضو السيد ضياء الموسوي 

  .موافق 
  

 :العضو صادق الشهابي 

  .موافق 
  ٣٠ 

 :العضو الدكتورة عائشة مبارك 

  .موافقة 
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 :العضو عبدالرحمن عبدالسلام 

  .موافق 
  

 :العضو عبدالرحمن الغتم 

 ٥  .موافق 

  

 :العضو عبداالله العالي 

  .موافق 
  

 ١٠ :العضو عصام جناحي 

   .غير موجود
  

 :لي العصفور العضو ع

  .موافق 
  ١٥ 

 :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  .موافق 
  

 :العضو الدكتورة فوزية الصالح 

 ٢٠  .موافقة 

  

 :العضو فؤاد الحاجي 

  .موافق 
  

 ٢٥ :العضو فيصل فولاذ 

  .موافق 
  

 :العضو محمد حسن باقر 

  .موافق 
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 :العضو محمد هادي الحلواجي 

  .موافق 
  

 :العضو منيرة بن هندي 

 ٥  . ةموافق

  
 :ناصر المبارك الدكتور العضو 

  .موافق 
  

 ١٠ :العضو هدى نونو 

  .موافقة 
  

 :العضو وداد الفاضل 

   .ةموافق
  ١٥ 

 :الرئيـــس علي بن صالح الصالح 

 نعود إلى السؤال الموجـه إلى صـاحبة     والآن. إذن يقر هذا المرسوم     . موافق  
اعية ، والمقدم من سعادة     السعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتم       

العضو الدكتورة ية الجشي بشأن نقل إدارة الطفولة من المؤسسة العامـة للـشباب              
 ٢٠والرياضة إلى وزارة التنمية الاجتماعية ، وبشأن استعدادات الوزارة لتفعيـل ملـف             

ورد سعادة الوزيرة عليه مرفق بجدول أعمال هذه الجلسة ، فهل تود الأخت . الطفولة 
  .ة التعقيب على رد سعادة الوزيرة ؟ تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشي السائل

  
 :العضو الدكتورة بهية الجشي 

 ٢٥على ردها الاجتماعية شكر سعادة وزيرة التنمية     أبداية  شكرا سيدي الرئيس ،     

الذي احتوى ليس فقط ما هو على أرض الواقع بل ما هـو في مـستوى الطمـوح                  
أن أتناول مـا     -يا سعادة الرئيس     - وأود هنا .  الحمد   التطلعات ، وهي كثيرة والله    و
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من المؤسـسة العامـة   فيما يتعلق بنقل إدارة الطفولة : أولاً : جاء في الرد نقطة نقطة   
المؤسسة العامـة  في الإدارة كانت الاجتماعية فقد  إلى وزارة التنمية     للشباب والرياضة 
وزارة التنمية الاجتماعية لتصبح قسما في وتم نقلها إلى  إدارة مستقلة  للشباب والرياضة 

إدارة ، وقد جاء في رد الوزيرة أن هذا إجراء مؤقت ولكنني أرى أنه مادامت هي في                 
 ٥الأساس إدارة فكان ينبغي أن تنقل كإدارة على أن تستكمل فيما بعـد الإجـراءات               

تقبل رهانا على المـس   الأخرى خاصة أنني استشففت من رد سعادة الوزيرة أن هناك           
من خلال تعاملنا مع ديوان الخدمة      نعلم   جميعا   نحن. وأرجو أن يكون تفاؤلها في محله       

 أولويـة في    هاكي نعطي فيما يتعلق بالطفولة    عركة ضارية   مالمدنية لسنوات أننا نخوض     
 ـهياكل الوزارات والمؤسسات الرسمية ، ولذا فإن إلحاق الطفولة           واعتمادهـا  إدارة  ب

 ١٠ من مستوى التوظيف ولن يفـتح مجـالاً لاسـتقطاب           ثيراكسيحد  كقسم في إدارة    

 هيكـل  فـإن لارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطفل ، لـذلك    ل المطلوبةالكفاءات  
 كفاءات  اإدارة قوية   الذي وعدت به سعادة الوزيرة نرجو أن يضم         الوزارة المرتقب   

ا يثلج الـصدر أن     مه لم إن: ثانيا  . ا  دراية ومعرفة   في مجال الطفولة وعلى     متخصصة  
تعلن سعادة الوزيرة أن وزارا بدأت في تفعيل ملف الطفولة لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ            

 ١٥أود أن أشير هنا إلى   .  الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل      الأخصالاتفاقيات الدولية وعلى    

مـت  بمجلس الشورى قا  في الفصل التشريعي السابق     أن اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل      
 هـا عدلت فيأضافت والنافذة في المملكة والمتعلقة بالطفل بمراجعة شاملة لكل القوانين  

نتوفر على قوانين لا    في البحرين    إلى أننا    ت اللجنة  وبوجه عام توصل    .ما رأته ضروريا  
: الأول : بأس ا ومن شأا أن توفر الرعاية والحماية للطفل ، ولكن يشوا عيبـان            

 ٢٠ قوانين عديدة ، في حين يتطلب الأمر أن تكـون           في متفرقة وموزعة    ين هذه القوان  أن

مرجع واضح ومتـاح    ك يمكن اعتمادها هناك منظومة قانونية موحدة خاصة بالطفل       
 التطبيـق  أن الكثير من هذه القوانين تحتـاج إلى       يتمثل في    :الثاني  . للمتابعة والتطبيق   

الموجه إلى سـعادة    سؤالي  كان   ، ومن هنا     الفعلي نتيجة لغياب آليات المتابعة والمراقبة     
م وهو ١٩٧٩لقد كان حلمنا منذ عام . باللجنة الوطنية للطفولة  الوزيرة والذي يتعلق    

 ٢٥العام الدولي للطفل أن تتوج جهود لجنة الاحتفال بالعام الدولي بإنشاء مجلس أعلـى              

ات عنـدما   يينات حتى التـسع   يللطفولة ، وبقي هذا الهاجس يلح علينا طوال الثمانين        
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 ليصبح لجنة وطنية للطفولة ، وشتان بين الس الأعلى واللجنة الوطنية ،        حلمناتقلص  
 يعطيها مساحة واسعة    ولكن كان الأمل أن يتم تشكيل هذه اللجنة على مستوى عالٍ          

بعة ، خاصة   امن التحرك والقدرة على اتخاذ القرار ، كما يعطيها صلاحية المراقبة والمت           
لطفولة موزعة على جهات عديدة ، الأمر الذي يـستدعي أن يكـون             أن خدمات ا  

 ٥ من أصحاب الاختصاص كما جاء في الرد بل من أصحاب القرار            واأعضاء اللجنة ليس  

أيضا حتى تكون لها بالفعل الصلاحيات التي تتيح لها التحرك والتعامل مـع مختلـف               
 الوزيرة ما يطمئن كثيرا بـشأن     لم أجد في رد سعادة    : ثالثًا  . الجهات المعنية بالطفولة    

وجود خطة للارتقاء بثقافة الطفل التي مازالت ضائعة ومن الأمور المسكوت عنـها              
لقد كان مركز سلمان الثقافي للأطفال هـو        .  والتي لا تحظى بما تستحقه من اهتمام      

 ١٠ م١٩٨٢أول صرح ثقافي يقام في المملكة من أجل الأطفال ، وشكل عند افتتاحه عام              

 نقلة نوعية في هذا اال ، واعتبر وقتها         - عندما كان طفلاً   -بل سمو ولي العهد     من ق 
ومن هذا المركز انطلق . نموذجا يحتذى به من قبل الدول ااورة وحتى الدول الشقيقة 

أول مسرح عرائس في البحرين بل وفي المنطقة ككل ، كما احتوى على أول مكتبـة      
ندما ننظر اليوم إلى االات الثقافية والفنية كالمسرح        متخصصة للطفل في البلاد ، وع     

 ١٥تبدو واضحة  الثقافي   والفنون التشكيلية وغيرها فإن بصمات مركز سلمان         ىوالموسيق

وا من المركـز أطفـالاً   أ الذين بداالاتلدى العديد من المشتغلين والمشتغلات ذه       
 وبعضهم  -ويبدعوا وهم اليوم    حلقوا  يرعاهم واحتضن مواهبهم وأطلقهم في اتمع ل      

 مازالوا يحملون معهم ذكريـات الـزمن        -فنانون ودبلوماسيون وأطباء ومهندسون     
الأساس مـن قبـل شـركة    في لقد تم تصميم المركز     . الجميل في هذا الصرح الرائد      

 ٢٠ل ، وتم إعداده ليكون مناسـبا للفئـة         اطفمتخصصة في تصميم المنشآت الخاصة بالأ     

 سنة ، وكانت الخطة التي تم وضعها آنذاك أن يتم تعميم هـذه              ١٤-١٢العمرية من   
التجربة الناجحة بكل المقاييس عن طريق إنشاء مركز جديد كل خمس سـنوات في              
منطقة من مناطق البحرين ليصبح عددها في النهاية ستة مراكز على الأقل موزعة على              

ن الطفولة لم تكن في يوم من       مختلفة مناطق البلاد ، وبالطبع ظل هذا الحلم هاجسا إذ إ          
 ٢٥لا أدري كيف يمكن أن يتحول مركز صمم خصيـصا          . الأيام على قائمة الأولويات     

للأطفال إلى مركز شبابي لا يتناسب مطلقًا مع أنشطة الشباب لنطوي بذلك صـفحة         
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 ولن يعوضها فتح فـروع      ؟مضيئة ولعلها الصفحة الوحيدة في الحياة الثقافية لأطفالنا         
كز الاجتماعية التي لم تصمم أساسا لخدمة الأطفال ولا الأطفال والناشئة في المر   لأندية ا 

يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون بديلاً عن المراكـز المتخصـصة والمـصممة               
قد توقفت كثيرا عند تصريح سعادة الوزيرة يوم أمس والذي          ل. خصيصا لهذا الغرض    

 ٥المؤسسة العامة للشباب والرياضة وافقـت علـى       ن المسألة قد سويت لأن      إقالت فيه   

 يـا   -فأي مـبنى    . ومركز العلوم   الثقافي  إعطاء الوزارة مبنيين مقابل مركز سلمان       
المتميزين ؟ هل هي شقة في بناية أم فيلا         صرحين   يسد مكان هذين ال    - الرئيسسعادة  

فيما :  رابعا . خالية من الفضاءات والمساحات الخارجية الجميلة والرحبة ؟ مجرد سؤال   
يتعلق بنقل مسئولية الأحداث فلابد من الإشادة هنا بموقف وزارة الداخلية وتفهمهـا       
 ١٠لضرورة هذا النقل حرصا على وضع الأمور في نصاا الصحيح ، ولاشك أن هـذا               

التعاون يشكل نموذجا لما ينبغي أن يسود من علاقات بين الأطراف المعنية ذا الملف              
ساعد على توفره وجود لجنة وطنية على مستوى عالٍ من          يذي يمكن أن    وهو الأمر ال  

إننا نثمن للـوزارة إشـراك      : خامسا  . المسئولية والقدرة على التحرك واتخاذ القرار       
 ونشيدمؤسسات اتمع المدني ودعمها لتنفيذ مشاريع تنموية متعلقة بمجالات الطفولة 

 ١٥بقى هذه المشاريع الطموحة دليلاً على الحماس   وت.  بإنشاء المركز الوطني لحماية الطفل    

إلا أن ما نتطلع إليه في ضوء       لدى سعادة الوزيرة والعاملين في وزارا       والرغبة الصادقة   
التحول والتطور في ملف الطفولة أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى ذات أهداف         

الاجتماعيـة   التنمية   واضحة تنبثق عنها خطط وبرامج تلزم الجميع وليس فقط وزارة         
بالمساهمة في تطبيقها ، أما التعويل على بورصة المشاريع فإننا نقدر لسعادة الـوزيرة               

 ٢٠أعانك االله علـى  : حماسها وبحثها عن البدائل وفق الإمكانات المتاحة ولكننا نقول لها        

 هو ملف شائك وشديد التعقيد ، ولذلك نرجو أن يكون تفاؤلها في محله، وهذا الملف 
عندما وضعت بورصة المشاريع خاصة ما يتعلق منها بالطفل ، لعل أحدا في القطـاع               
الخاص يحمل معها هذا الهم ويمد يده لانتشال الطفولة من واقعها المحزن ليرفعهـا إلى               

 ندعو االله أن يحنن القلوب في ديوان الخدمة المدنية          كمامستوى الأحلام والتمنيات ،     
 ٢٥مرة أخرى أشكر سـعادة  .  أطفالنا بل هم مستقبل الوطن مفهم أطفالهم أيضا كما ه  
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النبيلـة  الوزيرة على تجاوا وعلى تفاؤلها وأدعو لها بالتوفيق في هذه الرسالة الإنسانية             
  .، وشكرا  التي لا تعادلها رسالة

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٥التنميـة  شكرا ، تفضلي سعادة الأخت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة      

  .الاجتماعية 
   

 :وزير التنمية الاجتماعية 

معالي الرئيس ، وأشكر الأخت الدكتورة ية الجـشي علـى سـؤالها       شكرا
 ١٠واهتمامها الدائم بالطفولة وهي ليست بغريبة على الطفولة بل هـي مـن إحـدى               

 المؤسسات لبرامج الطفولة في المملكة ، وقد شاركتنا في لجان الوزارة لوضـع خطـة         
لن أطيل الإجابة ولكني أؤكد بعض النقاط فالوزارة فعـلاً          . للطفولة بمملكة البحرين    

ولذلك نحـن الآن  ، عندما أنشئت تطورنا معها وتطورت الأفكار بعد سنتين ونصف    
بصدد مشروع إعادة دراسة هيكل الوزارة وإعادة توزيع الاختـصاصات ، وكمـا             

 ١٥وقد دمجت مع إدارة الأسرة     ،   مختصة للطفولة    ذكرنا في الرد فإننا فعلاً نفكر في إدارة       

لأسباب لوجستية ، والإدارة لم تنقل من المؤسسة العامة للشباب والرياضـة إلى الآن              
. وسوف تنقل وبالتالي ستكون للوزارة فرصة أن تخـصص إدارة محـددة للطفولـة               

وبالنسبة للجنة الوطنية فأعضاؤها من أصحاب القرار حسب ترشيحات الـوزارات           
 بمجلس الوزراء وبانتظار توقيع صاحب السمو رئيس مجلس         معروضةالمعنية ، واللجنة    

 ٢٠ وهذا هاجـسنا    بالنسبة لثقافة الطفل فنحن معك    . الوزراء عليها وستبدأ عملها قريبا      

وقد خاطبنا جهات معينة بذلك لفتح متحف ثقافي للطفل يعرفه بثقافة العالم لم نعلـن   
ن الثقافي ومركز العلوم فكما ذكرنا فإن الحكومة ستعوض         وبالنسبة لمركز سلما  . عنه  

           أو مبالغ حتى نستطيع شراء أو تأجير مبان لن تكـون  - وإن شاء االله    -الوزارة بمبان 
شققًا صغيرة أو فللاً ليست ا فضاءات بل ستكون على مستوى من خلاله نعطـي               

      فيمللطفولة قدرها ، وأنا معك   ٢٥ن الثقافي وبالذات بالنـسبة     بالنسبة لمركز سلما  ا قلت 

: الوزارة تحمل همين . لثقافة الطفل في مملكة البحرين ونحن معكم في تطوير هذا اال     
هم تنمية الطفولة من الناحية الثقافية والعلمية وغير ذلك ، وهم حمايـة الطفولـة ،                
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لـذي يعـد   المركز الوطني لحماية الطفولة وا   في اية هذا الشهر     نفتتح إن شاء االله     سو
مـن  والأسـرة  يؤدي خدمة متميزة للطفولة سالأول من نوعه على مستوى المنطقة و   

  .ناحية اجتماعية ونفسية ، وشكرا 
  

 ٥ :الرئيـــــــــــــــــس 

  .، تفضلي الأخت الدكتورة ية الجشي  شكرا
  

 :العضو الدكتورة بهية الجشي 

أدعو لهـا بـالتوفيق ،      الوزيرة و سعادة  سيدي الرئيس ، أود أن أشكر        شكرا
 ١٠  .وشكرا 

  
 :الرئيـــــــــــــــــس 

شكرا ، وننتقل الآن إلى البند التالي من جدول الأعمال والخاص بمناقشة تقرير             
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء ديوان الرقابة           

 ١٥عبدالرحمن جمشير ، : عضاء وهم الإدارية ، والمقدم من خمسة من أصحاب السعادة الأ    

. الدكتورة فوزية الصالح ، وداد الفاضل ، السيد حبيب مكي ، محمد حـسن بـاقر               
  . مقرر اللجنة التوجه إلى المنصة فليتفضل يوأطلب من الأخ السيد حبيب مك

  
 :العضو السيد حبيب مكي 

 ٢٠  طة ،  سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير ومرفقاتـه في المـضب            شكرا

  .وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  هل يوافق الس على تثبيت التقرير ومرفقاته في المضبطة ؟، شكرا 
  ٢٥ 

 )أغلبية موافقة(
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 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .إذن يثبت التقرير ومرفقاته في المضبطة 
  

  )٨٨صفحة /  ٢ انظر الملحق(
 ٥ 

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .ر اللجنة تفضل الأخ مقر
  

 :العضو السيد حبيب مكي 

 ١٠إن اقتراح قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية يرمي إلى      شكرا سيدي الرئيس ،     

الإدارية في الأجهـزة الحكوميـة ، وإلى تحـسين الأداء           والأعمال  تطوير الإجراءات   
والإنتاجية من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمـل والقيـام بمهمـة          

 جانـب   تدقيق والرقابة الإدارية ، وكشف تداخل المـسئوليات والازدواجيـة إلى          ال
وحيث إن اقتصاد المملكة هو اقتصاد خدمات . المشاركة في تحسين أداء الإدارة العامة       

 ١٥تعتمد منجزاته على مدى كفاءة أداء الأجهزة الحكومية وغير الحكوميـة في خدمـة              

 لتلك الأجهزة فإن كفاءا وحـسن إنجازهـا      المستخدمين فإذا لم توجد رقابة وتقييم     
و إيجاد  أوإدارا لن يكون مضمونا في غياب المراجعة والتقييم والتدقيق ، إذن فوضع             

جهاز للرقابة الإدارية أصبح عملية ملحة لدعم اقتصاد المملكة الخدماتي ، وهذا ما لم              
عن بال وفكر قائدنا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليف           ي د     فُتة المعظم حيث شـد

 ٢٠جلالته على الانضباط والسلوك الإداري الجيد والخدمة المميزة من قبل أجهزة الخدمة            

المدنية ، فنص ميثاق العمل الوطني وأكد في الفصل الثالث المتعلق بالأسس الاقتصادية             
 لما له مـن تغـيير في        - ديوان الرقابة الإدارية     -للمجتمع وجوب إنشاء هذا الجهاز      

ير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقـضاء علـى التـداخل في          تفك
المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وأن تحكم كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ            

 ٢٥الصادر عن سمو ولي العهد الأمين      م  ٢٠٠١ لسنة   ٤الفرص ، ولا ننسى أن القرار رقم        

 ميثاق العمل الوطني لمناقشة قـانون ديـوان         بإنشاء لجنة فرعية عن لجنة تفعيل مبادئ      
الرقابة الإدارية ؛ له دور هام في تحديد الأسس العامة التي يجـب أن يرتكـز عليهـا                  

 أبـدت في    - يا معالي الرئيس     -هذا وإن الحكومة الموقرة     . مشروع القانون المقترح    
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بر  ديـسم  ٨الفصل التشريعي الأول وبالتحديد في جلسة مجلس الـشورى بتـاريخ            
   على لسان وزير شئون مجلس الوزراء ؛ ترحيبها بإنـشاء ديـوان للرقابـة               م٢٠٠٣

معالي الرئيس ، إن اللجنة عند مناقشتها للاقتراح أخذت في الاعتبار معظم            . الإدارية  
من الدور الثاني   م  ٢٦/٤/٢٠٠٤بتاريخ  المنعقدة   ٢٣الملاحظات التي أثيرت في الجلسة      

 ٥رض ومناقشة هذا الاقتراح الذي وافق الس المـوقر         ل التشريعي الأول عند ع    صللف

 ذكرت في مـذكرا     ةبأغلبية ساحقة على جواز النظر فيه ، علما بأن الحكومة الموقر          
المرفقة بمشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية عند إحالته إلى مجلـس النـواب              

 الدسـتور والقـانون      أن الاقتراح يتفق في مجمله وأحكام      م٢٠٠٥ مارس   ٢٣بتاريخ  
إن ما دعا   سيدي الرئيس ،    . باستثناء بعض الأحكام التي ليست الآن محل النظر فيها          

 ١٠مقدمي الاقتراح إلى إعادة تقديمه في هذا الدور من الفصل التشريعي الثاني هو انتـهاء           

 مجلس النواب ، إضـافة إلى أن الحكومـة          هفصل في يالفصل التشريعي الأول قبل أن      
 تطلب من معاليكم استمرار النظر في المشروع بقانون المصاغ بناءً على ذلك             الموقرة لم 

 من اللائحـة    ١٠١الاقتراح بقانون ، مما أوجب اعتباره غير قائم وفقًا لأحكام المادة            
لذا أتمنى على مجلسكم الموقر الوقوف معنا ثانية على جواز نظر الاقتـراح             . الداخلية  

 ١٥ الإدارية لما له من أهمية كـبرى في مـسيرة التحـديث             بقانون بإنشاء ديوان الرقابة   

والإصلاح الإداري التي يقودها صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه االله تعالى ورعاه ،             
  .وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٠  .، تفضل الأخ جهاد بوكمال  شكرا
  

 :العضو جهاد بوكمال 

قتراح على ما تقدموا بـه      سيدي الرئيس ، أحب أن أشكر مقدمي الا        شكرا
لتحسين وتطوير الأداء الحكومي والشكر موصول إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية 

 ٢٥معالي الرئيس ، أنا واثق أن الهدف من        . على التقرير الذي تم رفعه إلى مجلسكم الموقر         

 ـ      ة ، تقديم مثل هذا الاقتراح هو مضمونه وليس تسميته ، فنحن نطمح إلى رقابة إداري
وإذا كان هذا هو الهدف فإني أطلب من معاليكم أن تسمحوا لي بأن أقرأ اختصاصات        
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م ، والمذكورة ٢٠٠٢ سنة  الصادر١٦ديوان الرقابة المالية حسب المرسوم بقانون رقم       
تـشتمل اختـصاصات     : -  واسمحوا لي لو أطلت علـيكم      - ١١ و ٦ و ٥في المواد   

  الفقـرة : الرقابة المالية على الفقرات التالية       من قانون ديوان     ٥الديوان حسب المادة    
التحقق من أن المصروفات قد صرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات            : ٢

 ٥  المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف الـتي خصـصت مـن أجلـها تلـك                 

ظمـة  الاعتمادات ، وإن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقًا للقـوانين والأن            
فحص ومراجعة القرارات الصادرة     : ٦الفقرة  . واللوائح والتعليمات المالية والحسابية     

 مـن هـذا     ٤في شئون التوظيف بالجهات المحددة بالبنود أ ، ب ، ج ، د من المادة                
القانون والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضـافية          

 ١٠ها ، وكذلك بدل الـسفر ومـصاريف الانتقـال وذلـك     والتسويات وما في حكم 

للاستيفاء من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام الماليـة            
 : ٧الفقرة . وكل تلك أمور إدارية . والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها    

 والـضمان   فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت ومـصروفات التـأمين        
الكشف عن حوادث    : ١٠الفقرة  . وكل تلك أمور إدارية     . الاجتماعي والإعانات   

 ١٥الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات الخاضعة لرقابـة الـديوان             

 والوقوف على الثغرات الموجـودة في     .أي أا أمور إدارية كذلك      . وتقصي بواعثها   
  :  في القانون نفسه تقـول  ٦الفقرة أ من المادة .  أمور إدارية أنظمة العمل ، تلك إذن  

للوصول بإدارة الأموال التي تشملها الرقابة إلى أفضل مستوى من السلامة والكفاءة            " 
التأكد من أن الأهداف الموضـوعة والموافقـة        :  " والفقرة ج تنص على     " . والدقة  

 ٢٠" . لعامة الخاضعة للرقابة قد تم تحقيقهـا        عليها والتي تم رصد ميزانية لها من الأموال ا        

وأمور أخرى يطول الحديث في اختصاصات ديوان الرقابة المالية والمتـضمنة الـدور             
 في القانون نفسه تتكلم عن إعطـاء صـلاحية إحالـة            ١١المادة  . الرقابي الإداري   

ذا ما توفرت المخالفات المالية والإدارية إلى الجهات المختصة بتحريك الدعوى الجنائية إ       
 يا معـالي    -كل تلك الاختصاصات    . لدى الديوان أدلة جدية لوجود جريمة جنائية        

 ٢٥ اختصاصات إدارية بحتة ، ولا يخفى على        -الرئيس ، إخواني وزملائي أعضاء الس       

أحد أن التجاوزات المالية هي نتيجة حتمية للتقصير الإداري فإذا وجد تقـصير إداري   
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الة ، ولا يمكن معالجة تلك المخالفات المالية إلا إذا أحكمنا أمورنا      تبعه فساد مالي لا مح    
الإدارية وراقبناها رقابة جيدة ، وتلك التصرفات والتقارير التي تم رفعها إلى الـسلطة              

 تقارير من ديوان الرقابة المالية ، وجل تلك التقارير تتكلم عن            ٣التشريعية الموقرة في    
التقرير الثاني لديوان الرقابة الماليـة حـين        . وزات مالية   إخفاقات إدارية أدت إلى تجا    

 ٥يتكلم عن إبرام دائرة العقود في شركة نفط البحرين لعدد كبير من العقود فتلك أمور               

وحين يتكلم  . وحين يتكلم عن عدم إبلاغ لجنة المناقصات فتلك أمور إدارية           . إدارية  
وأود . مور أمور إدارية بحتـة  عن عدم طرح بعض المشتريات لمناقصات فكل تلك الأ        

أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأنه في جلسته السابقة تم إقرار الحـساب الختـامي لـس                
الشورى وكان يتضمن نقطتين إداريتين أثارهما ديوان الرقابة المالية حول صرف علاوة            
 ١٠العمل الإضافي لموظفي الدرجات العليا بشكل ثابت ، وتلك أمور إدارية ، ونتـائج               

. متابعة تنفيذ توصيات تقارير السنوات الماضية ، وكل تلك الأمور أمور إدارية بحتة              
وأود تذكير مجلسكم الموقر أيضا بأننا في تجربة فتية وعلينا أن نـتعلم مـن تجـارب                 
الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا لا من حيث بدأوا ، وهناك تجارب لـدول مجـاورة                

للرقابة الإدارية موازٍ لديوان الرقابة المالية ومـن ثم         كالأردن الشقيق الذي بدأ بديوان      
 ١٥كل الدواوين في كل التجارب العالمية هي ضمن        . اضطر إلى دمجهما في ديوان واحد       

 واسمحوا لي إذا أطلت     -وأخيرا  . ديوان واحد وتختلف تسمياا ولكن الهدف واحد        
ل عـضو في هـذا      عليكم معالي الرئيس ، ولكن هذا موضوع مهم نريد تأكيده لك          

 أود أن أذكِّر مجلسكم الموقر بأن الـسلطة         -الس يريد تحقيق الأفضل لهذه المملكة       
التشريعية بمجلسيها قد أوصت في أكثر من مقام بتقليل مصروفات الدولة والعمل على      
 ٢٠خفض تضخم الجهاز الإداري ، كما أنني أريد أن أحذِّر من هذا الاقتراح لأنه سوف               

ن التضارب والازدواجية والتقاطع في عمل مؤسسات كـثيرة كـديوان   يخلق كثيرا م  
  .الرقابة المالية وديوان الخدمة المدنية وغيرهما ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٢٥  .شكرا ، تفضل الأخ أحمد زاد 
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  :العضو أحمد بهزاد 
شكرا سيدي الرئيس ، في الواقع عندي نفس أفكار أخي وزميلـي جهـاد               

أعتقد جازما أن اقتراح إنشاء جهاز للرقابة الإدارية من أهم المشاريع الـتي            . كمال  بو
يمكن لسكم أن يفتخر ا في حال تحقق وخرج للنور ، فهذا الأمر سـيعزز البنيـة                
 ٥الرقابية في البحرين بما يضمن ويعزز النـزاهة في أجهزة البلد واتبـاع الإجـراءات              

ولكن الأمر لا يخلو    . لى تحقيق النجاح والنهضة الشاملة      الإدارية الصحيحة القادرة ع   
حا هاما وحساسا مـن     امن ضرورة التأني وإجراء دراسة مستفيضة عليه حيث إن اقتر         

هذا النوع يتطلب منا جمعيا المراجعة لكي نحميه من بعض الثغرات التي قد تعيق تحقيق               
 بعد الاطلاع على المقترح أجـد       لذا فإنني . الأهداف التي نسعى من إنشائه لتحقيقها       

 ١٠أنه من الضرورة بمكان أن نخلق الحماية لهذا المقترح لكي لا يبدو وكأنه شكل مـن                

أشكال البيروقراطية في العمل الإداري العام للبلد خصوصا أننا في النهج الإصـلاحي             
نسعى دائما لتبسيط العمل وتقليص هامش البيروقراطية في أجهزة الدولة حـتى وإن             
بلغت تفكيك وزارة ما أو إلغاءها وإحلال محلها هيئات قادرة على أداء العمل ناهيك              

وانطلاقًا من هذا المبدأ فإنني بادرت بالاطلاع على تجارب الـدول           . عن الخصخصة   
 ١٥التي تعتمد في عملها على أجهزة رقابية وديمقراطية عريقة ولم أجـد لـديها جهـازا        

إن الأمر غالبا ما يكون له علاقة بالرقابة الماليـة ، أمـا             منفصلاً للرقابة الإدارية ، بل      
متابعة الجانب الإداري فإنه يأتي تبعا للرقابة المالية ، فالأصل هو الرقابة الماليـة وأمـا                
الرقابة الإدارية فإنما تكون أحد الإجراءات العملية الهامة لمعالجة الفساد أو الإخفاقات            

تيجة فإنني أقترح أن يتم تعديل المقترح المقدم ليكون جـزءًا           تماشيا مع هذه الن   . المالية  
 ٢٠ديـوان الرقابـة الماليـة      : من ديوان الرقابة المالية فيصبح الجهاز الحالي للرقابة المالية          

والإدارية ، وذا المقترح بالإمكان تفادي خلق جهاز جديد يضاعف من محنة ترهـل     
اء الرقابة الإدارية قوة مـستمدة مـن        الأجهزة الحكومية ، كما أنه سيساهم في إعط       

إضافة إلى ما تقدم فإن دمج مشروع الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابـة             . الرقابة المالية   
المالية سيمنع تداخل المهام بين الجهازين وسيجعل السياسة الرقابية موحدة مما سـيوفر       

 ٢٥ كما سيعطي القـائمين     الجو الملائم لبلوغ الأهداف التي أنشأنا الجهازين من أجلها ،         

على ديوان الرقابة المالية اتساعا في الصلاحيات تجعلهم يضعون السوء الإداري ضمن            
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أسباب ومعايير الفساد المالي ، وهذا بالطبع سيدفع المسئولين الحكوميين إلى أن يضعوا             
. ارية  نصب أعينهم جودة الأداء باعتباره الحماية من دخولهم دائرة الرقابة المالية والإد           

لذا فإنني أقترح عليكم النظر في إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة والاستعانة بـدائرة        
الشئون القانونية لإعادة دراسة المقترح بحيث يتم دمجه مع ديوان الرقابة المالية وإضافة             
 ٥ما يتوجب إضافته وتغييره من مواد قانونية تدمج الجهازين في جهاز واحـد ليكـون          

.  تحقيق طموحاتنا في خلق تجربة رقابية جديرة بتسيير البلد على أفضل وجه     قادرا على 
رح الذي يعد لفتة إنسانية مؤكدة جديـة        أود أن أختم مداخلتي بشكر أصحاب المقت      

الإصلاح والسير جهة التطوير بكل قوة ، وفي حال تم اعتماد هذا المقترح بأي صورة               
ارتأيتموها فإن الأمر سيعتبر سابقة في المنطقة وستكون البحرين عبرها رائدة في اال             

 ١٠  . الرقابي ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــــس 

  .خ صادق الشهابي شكرا ، تفضل الأ
  

 ١٥  :العضو صادق الشهابي 

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر والتقدير إلى مقدمي هذا الاقتراح وعلى مـا             
أضافوه من تعديلات أساسية إلى الاقتراح ، والشكر موصـول إلى لجنـة الـشئون               

ي سيد. التشريعية والقانونية رئيسا وأعضاءً على الجهد المبذول في إعداد هذا التقرير            
  الرئيس ، الرقابة الإدارية والرقابة المالية وجهان لعملة واحدة هي الرقابـة إذا جـاز               

 ٢٠:  وهو   عنه على إجابة    الحصولولدي سؤال إلى الإخوة في اللجنة لم أستطع         . التعبير  

قانون الرقابة المالية أم قانون الرقابة الإدارية ؟ وأيهما يتقدم          : أيهما يعتمد على الآخر     
وكيف ؟  أم أما يكملان بعضهما ؟ وهل هناك مساحات متداخلة بينهما      على الآخر 

ستعالج المخالفات الإدارية ذات الأبعاد والصلاحيات المالية وخصوصا إذا تـداخلت           
  الصلاحية المالية والصلاحية الإدارية لمتخذي القرار ؟ ولدي سؤال آخر إلى الإخـوة             

 ٢٥   أحيل اقتراح القانون إليهـا لموافـاة اللجنـة          في لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي     

لـم أتمكـن    ف ،الأصلية بملاحظاا حول التكلفة المالية لإنشاء ديوان الرقابة الإدارية          
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كذلك من معرفة ما هي الكلفة التي ستضاف إلى الميزانية العامـة للدولـة للـسنتين                
  . م ؟ وشكرا ٢٠١٠-٢٠٠٩

 
  :الرئيـــــــــــــــــس 
 ٥ تفضل الأخ محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الـشئون التـشريعية            شكرا ، 

  .والقانونية 
  

  :العضو محمد هادي الحلواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، عند عرض اقتراحٍ بقانون على الس تعودنا أن نناقش             
 ١٠فكرته ، ولم أسمع من أحد الإخوان المتداخلين أنه اعترض على فكرة الاقتـراح بـل                

النقطة الأخرى هي أن أصحاب الاقتراح لم يأتوا به من          . كيد فكرته   سمعت تأييد وتأ  
بنات أفكارهم ومن خيالام وإنما اعتمدوا في ذلك على نص ورد في ميثاق العمـل               
الوطني ، وعندما أرادوا إيجاد جهاز خاص للرقابة الإدارية لم يكن الأسـاس الـذي               

ومن أجل : "  الوطني والذي يقول  اعتمدوا عليه إلا ذلك النص الوارد في ميثاق العمل        
 ١٥تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية ، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ،              

وآخـر  ...  "وهو موجود حاليـا     ... " يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية        
نص الوارد في ميثاق    ، ومقدمو الاقتراح أرادوا تطبيق وتفعيل هذا ال       " للرقابة الإدارية   

أنا لست خبيرا في الشئون المالية ولكن النقاط        . العمل الوطني وعليه كان قرار اللجنة       
التي أشار إليها الأخ جهاد بوكمال كالاختلاس والإهمال والمخالفات المالية والعلاوات        
 ٢٠   والبدلات والرواتب والترقيات ؛ كل هذه الأمور لا أستطيع إلا أن أسميهـا أمـورا              

 وأريد هنا أن أقارن بين ما طرحه الأخ -مالية ، والحال أن الذي ورد في تقرير اللجنة        
وترى اللجنة : "  هو -جهاد بوكمال وبين ما توصلت إليه اللجنة من خلال الاقتراح          

أن المقترح بقانون يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمـال الإداريـة في الجهـات              
نتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطـرق         الحكومية وتحسين الأداء والإ   

 ٢٥العمل ، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالـة تطبيـق      

، وأعتقد أن الفرق واضح بين جـوهر        ... " القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين      
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 أعتقد أن هناك من يقـول  المهمتين فتلك أمور مالية بحتة وهذه أمور إدارية بحتة ، ولا   
كل هـذه   . إن الإدارة ليست علما قائما بذاته كما أن الأمور المالية علم قائم بذاته              

نقطة أخرى وهي . النقاط التي ذكرا تبين أهمية وضرورة إنشاء ديوان للرقابة الإدارية  
ي والموافقة أن موافقة هذا الس على هذا الاقتراح هو تأكيد لدور هذا الس التشريع 

 ٥عليه من قبل الس تعتبر عدم تنازل عن دوره التشريعي الذي أتمنى أن يستمر بالموافقة        

  .على هذا الاقتراح ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل الأخ خالد المسقطي 

  ١٠ 

  :العضو خالد المسقطي 
 التطرق إلى مـا     شكرا سيدي الرئيس ، سبقني الأخ محمد هادي الحلواجي في         

أثناء سماعنا لمداخلات الأعضاء الذين سبقوني بالكلام لم أسمع         . وددت أن أتطرق إليه     
. أيا منهم يعارض وجود جهة تطبق الرقابة الإدارية إلى جانب ديوان الرقابة الماليـة               

 ١٥ تطرق الإخوان إلى مهام ديوان الرقابة المالية ، وما ذكروه يتطرق إلى أداء مهام ديوان              

الرقابة المالية فيما يتعلق بالشئون المالية فقط ، وإن فهمنا لما بين الـسطور أن ديـوان               
الرقابة المالية يمكن أن يتطرق إلى بعض المسائل الإدارية ؛ فإنه لا يمكن أن يتمكن هذا                

. الديوان من أن يكون ديوانا للرقابة الإدارية إلى جانب كونه ديوانا للرقابـة الماليـة               
ينشأ بقانون  : "  من دستور المملكة والتي تقول       ١١٦الرئيس ، نأتي إلى المادة      سيدي  

 ٢٠قلاله ، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة        تديوان للرقابة المالية يكفل القانون اس     

تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاا في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل              
، فهـذه عبـارة     " اب تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته       من الحكومة ومجلس النو   

دستورية تبين مهام ديوان الرقابة المالية التي تنحصر في رقابة تحصيل إيرادات الدولـة              
وأي شيء آخر سواء كان قانون إنشاء ديوان        . وإنفاق مصروفاا في حدود الميزانية      

 ٢٥سيدي الرئيس ، لا يمكـن أن       . الدستور  الرقابة المالية أو غيره فإنه لا يعلو على مواد          

أدمج مهام رقابة إدارية في ديوان موجود حاليا أنشئ حسب مادة دستورية للرقابـة              



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٣(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 تطرق إليه الأخ محمـد  -المالية فقط ، والإخوة مقدمو الاقتراح تقدموا دف واضح  
 ـ:  ومن الأفضل أن أقرأه على مسامع الإخوة أعضاء الس           -هادي الحلواجي    ذا فه

يهدف إلى تطوير الإجراءات والأعمال الإداريـة في الجهـات الحكوميـة            " الديوان  
وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطـرق العمـل ،              
 ٥وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية ، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما          

  كـشف الفـساد الإداري وتـداخل المـسئوليات         يخص المواطنين والمـوظفين ، و     
والازدواجية ، والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الإدارة العامة ، والتحقق من صحة             

سـيدي  " . الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأا          
يه فإن ديوان الرقابـة     الرئيس ، هذا الديوان لا يتطرق إلى أي من الشئون المالية ، وعل            

 ١٠فكـرة  . المالية لا يمكن أن يتطرق إلى كل ما ذكرته وذكره السادة مقدمو الاقتراح              

الاقتراح جيدة وتصب في ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي ، وأعتقـد أنـه         
بوجود ديوان الرقابة المالية إلى جانب وجود ديوان الرقابة الإدارية سنصل إلى الهدف             

  .د من المشروع الإصلاحي ، وشكرا المنشو
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو السيد حبيب مكي 
شكرا سيدي الرئيس ، قبل أن أسترسل في نصوص الدستور وميثاق العمـل             
 ٢٠  الوطني وددت أن أبين أن ما تفضل به الأخ جهاد بوكمال أمور تتعلق برقابة ماليـة                

تة ، وإذا كانت هناك بعض المواد أو البنود التي تتعلق بالرقابة الإدارية فيجب علـى           بح
واضحة في اختصاصات   من الدستور    ١١٦هذا الس أن يقوم بتصحيحها لأن المادة        

ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القـانون        : " ومهام الرقابة المالية حيث تقول      
  : لى هذا الاستقلال ، وما هي مهماتـه ؟ تكمـل المـادة              وأركز ع ... " قلاله  تاس
 ٢٥ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاا           " 

في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سـنويا       



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٤(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

بحتة ، إذن دمـج ديـوان       ، وهي مهام واختصاصات مالية      " عن أعماله وملاحظاته    
 الـتي   ١١٦الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية يعد عملاً مخالفًا للدستور بحكم المادة            

نصت على أن القانون يكفل استقلالية ديوان الرقابة المالية ، وكما قلت إذا كانـت               
 - كما يراها بعض الإخوان في مجلسكم المـوقر  -هناك بعض الاختصاصات الإدارية   

 ٥النقطة الثانية هي أنه    .  من الدستور    ١١٦فيجب أن تعدل وإلا اعتبرت مخالفة للمادة        

مبدأ : في الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني والمتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع      
كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتـصادي  : " الحرية الاقتصادية تقول الفقرة الثانية    

رة العامة نحو تطبيق الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في تغيير في تفكير الإدا 
المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات ، وتحريك التشريعات الاقتصادية ، وأن تحكم           

 ١٠ومن أجل تفعيل أدوات الرقابـة الماليـة        . كل ذلك معايير النـزاهة وتكافؤ الفرص       

لدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان      والإدارية وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات ا       
، إذن الميثاق فرق بين ديوان الرقابة المالية وديوان         " للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية      

 ة أكد استقلالي  ١١٦ إلى أن الدستور في المادة       - كما قلت    -الرقابة الإدارية ، إضافة     
عندما نفكر في عملية دمجهما فيجب أن ديوان الرقابة المالية ولم يشر إلى دمجهما معا ، ف      

 ١٥نغير في الدستور ونغير في ميثاق العمل الوطني ، وصحيح أن هناك اتجاهات ومدارس              

في بعض الدول عالميا وعربيا وإقليميا تتجه إلى دمج الديوانين ولكن ذلك أمر واضـح    
لرقابة المالية والرقابة   النقطة الثالثة هي أن هناك فرقًا كبيرا بين ا        . في دساتير تلك الدول     

الإدارية فالمواضيع والاهتمامات التي يعالجها كل منهما مختلفة عن الأخرى وإن بدت            
متداخلة فالتخصصات العلمية لشاغلي وظائف الديوانين مختلفة تماما والمهام الوظيفيـة   
 ٢٠ لكل منهما مختلفة عن الأخرى ، وهذا متعارف عليه في جميع دول العالم فـالمؤهلات            

  العلمية للمدقق والمحلل الإداري تختلف عن المؤهلات العلميـة للمحاسـب والمـدقق      
المالي ، وأعتقد أن الدمج يعطي صلاحيات واسعة ومتنوعة لجهة واحدة على حساب             
الجهة الأخرى فتقضي على أهم عنصر في الرقابة ألا وهو عنصر ومفهـوم التـوازن               

إن الأجهزة لن تتمكن من القيام بواجباـا  بينهما ، وعندما نقضي على هذا المفهوم ف 
 ٢٥الشهابي فأؤكد أهمية التنـسيق بـين       وبالنسبة لسؤال الأخ صادق     . بصورة متوازنة   

  .الديوانين حتى تخرج نتائجهما متكاملة ، وشكرا 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٥(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :الرئيـــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل الأخ أحمد عبداللطيف البحر رئيس ديوان الخدمة المدنية 

  

  :يس ديوان الخدمة المدنية رئ
 ٥شكرا معالي الرئيس ، بداية أود أن أؤكد أن ديوان الخدمـة المدنيـة يقـدم                

نتفق مع اللجنة   . الاستشارة الإدارية والمعلومات التي قد تساهم في اتخاذ القرار السليم           
انين الموقرة في أهمية الرقابة الإدارية ، والمعطيات الإدارية والمهنية تدعم دمـج الـديو             

ديوان الرقابة المالية وديوان الرقابة الإدارية ، وعادة ما تؤدي التجاوزات الإداريـة إلى       
التجاوزات المالية فالعملية متشابكة خاصة عند الممارسة الفعلية للمهام وهذا ما لمسناه            
 ١٠في بعض التقارير الصادرة من ديوان الرقابة المالية ، وإنشاء جهاز مـستقل للرقابـة               

ية يمكن أن يخلق بعض التداخلات في مهام الرقابة المالية عند القيـام بالتنفيـذ               الإدار
الفعلي للمهام ، وإنشاؤه على نحو مستقل أمر يشكل أعباء مالية كـبيرة لأن إنـشاء         
  جهاز إداري ذه الضخامة يعني كيانا إداريا متكاملاً فيه رئيس ووكلاء مـساعدون             

ت وأقسام ، وكل هذه الكيانات الإدارية تؤدي إلى          ومديرون وإدارا  - وربما وكيل    -
 ١٥  .خلق أعباء مالية إضافية ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل الأخ فيصل فولاذ 

  

 ٢٠  :العضو فيصل فولاذ 

شكرا سيدي الرئيس ، في البداية أحب أن أشكر الإخوة والأخوات مقدمي 
 الإصلاحية واستمراريتها ، ولكن الأخ أحمد الاقتراح لحرصهم على مصلحة التجربة

البحر بين أن هذه الأعمال والمهمات مناطة فعلاً بديوان الرقابة المالية ولكن يمكن من 
خلال التصور الذي أبداه الأخ أحمد زاد بدمج هذه التخصصات تحت ديوان الرقابة 

 ٢٥الية والرقابة الإدارية الرقابة الم: المالية الحالي ، والرقابة تدور حول ثلاث مسائل 

 الأمور موجودة في ديوان الرقابة المالية أم لا ؟ نعم ، والدليل هو هوالالتزام ، فهل هذ
سيدي الرئيس ، إذا كانت . التقارير التي ترفع سنويا للقيادة السياسية وإلى السين 

خما جديدا بإيجاد  ملايين دينار سنويا ، فهل سنخلق تض٣ميزانية ديوان الرقابة المالية 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٦(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

! نعم ، من سيراقب من ؟! من يراقب من ؟: ديوان جديد ؟ ورجل الشارع سيسأل 
 سيحاسب من ؟ أنا أتفهم النية الصافية - بصفة الرقابة والمحاسبة -حتى مجلس النواب 

للإخوة مقدمي الاقتراح ولكن تداعياته مستقبلاً ستكون كبيرة ، وأنا لا أفكر لليوم 
، تصور أن الحكومة أقدمت على إنشاء هذا  الخمس عشرة القادمة للسنواتبل 

 ٥ سنوات ، فهل سنصفِّي هذا الديوان ونسرح ٤الديوان ووجدت لدينا مشكلة بعد 

الموظفين كما حصل في الأردن ؟ جهاز الحكومة حاليا فيه تضخم ، فلو وافقت 
هذه الأهداف  سنوات وجدنا أن ٤الحكومة على إنشاء هذا الديوان ولكن بعد 

: والمهام يقوم ا فعلاً ديوان الرقابة المالية ؛ فماذا سنفعل ؟ وبأي تقرير ستلتزم القيادة 
بتقرير ديوان الرقابة المالية أم بتقرير ديوان الرقابة الإدارية ؟ ثم إنكم جعلتم هذا 

 ١٠ن الديوان تابعا لسيدي جلالة الملك ، فهل سألتموه ؟ أنا حين قدمت مع مجموعة م

الأعضاء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية العليا لحقوق الإنسان أردا أن تكون تابعة للملك 
وكان التوجه الملكي يرفض تبعيتها للملك ؛ فسحبت هذا المقترح في ضوء ذلك ، 

. فحين وضعتم في مقترحكم أنه يتبع جلالة الملك فهل سألتموه ؟ لا يجوز ذلك 
لس يشكر لإصداره قرارا باسترجاع الاقتراحات السابقة في الفصل مكتب ا  

 ١٥ أن يشير إلى الدور الكبير للأخ عبدالحسن الأخ محمد هادي الحلواجي نسيوالفائت ، 

 بالإضافة إلى الإخوة الأعضاء الذين عملوا - العضو السابق في هذا الس -بوحسين 
 يخلق على هذا الموضوع ، ولكن الحكومة كذلك تفهمت أن هذا الموضوع سوف

 الأخ جهاد طرحهاالتي  النقاط المهمة فهموا كلتخوان أن يلإ اازدواجية ، فأرجو من
 ديوان الرقابة المالية، وأرى أن تكون التسمية بوكمال بالإضافة إلى الأخ أحمد زاد 

 ٢٠ المالية فقط ووضع كل المسائل تحت الديوان الحالي ،  ديوان الرقابةبدلاً من والإدارية

 أنه سيكون مكسبا لهذا الس وسيدعم توجهات الإخوة الخمسة الذين فأنا أعتقد
قدموا هذا الاقتراح ، وسيحال الاقتراح إلى الحكومة وأنا واثق من أن الحكومة 

  .ستتفهم الموضوع ، وشكرا 
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية الأخ تفضل  ، شكرا
   .انونيةوالق



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٧(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 :العضو محمد هادي الحلواجي 

أود أن أذكر الس الموقر بأن هذا الاقتراح وافق عليه  شكرا سيدي الرئيس ،
الس السابق وأحيل إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون ، وبعد ملابسات 

نونية لجنة الشئون التشريعية والقا. ن يودعه للدراسة لأطويلة اضطر الس مرة أخرى 
 ٥استندت في رأيها الحالي إلى الآراء التي طرحت في الس السابق ، لا أريد أن أتكلم 

يغفلوا عن قضية لم على لسان الإخوة مقدمي الاقتراح ولكنني أعتقد بل أجزم أم 
الدمج بين الديوانين خصوصا في ظل وجود ديوان للرقابة المالية ، لكن بالتأكيد هم 

عندما أريد أن أدمج ديوان الرقابة المالية مع . النص الدستوري التفتوا إلى وجود 
أصطدم بنص دستوري يحدد ويحصر مهام ديوان الرقابة المالية فسديوان الرقابة الإدارية 

 ١٠عندئذ لا يجوز أن أقوم بعملية الدمج ، ولا تستطيع لجنة الشئون التشريعية وبالاسم 

ما ك -ر ، وعليه أؤكد للمجلس الموقر والقانونية أن توصي بتوصية تخالف الدستو
 أن كل مشروع وكل عمل جديد لابد - قضية التكلفة فيأشار إليه الأخ أحمد البحر 

ترتب عليه مصروفات وتكلفة ، ولكن ما هو مردود هذه التكلفة ؟ وما هي تأنه س
نة نتيجة هذه التكلفة التي سوف تقدمها الحكومة ؟ أعتقد أن الأداة التي ذكرا اللج

 ١٥ تعوض ما قامت به الدولة من مصروفات من أجل إيجابية فوائدستؤدي في الأخير إلى 

ن ، وترجع الفائدة على الميزانية نفسها لأا ستحارب الفساد ، بل اإنشاء هذا الديو
إن وجود ديوان الرقابة الإدارية سوف يمنع المخالفات المالية قبل وقوعها ، ويفترض أن 

لية وديوان الرقابة الإدارية يمنعان المخالفة قبل وقوعها ، وعلى ذلك ديوان الرقابة الما
  .سوف تكون النتيجة على مدى البعيد في صالح الميزانية وليس ضدها ، وشكرا 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   .فؤاد الحاجيالأخ تفضل  ، شكرا

   

  
 ٢٥ :العضو فؤاد الحاجي 

شروع الإصلاحي لسيدي جلالة شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أننا في ظل الم
لا أريد أن أدخل في . الملك لتطوير أجهزة الدولة وعملها وكافة الإدارات المناط ا 



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٤٨(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 زاد -المواد ولكن هناك تداخل في - مثلما تفضل الأخ جهاد بوكمال والأخ أحمد 
ا إذا اختصاصات هذا الديوان مع ديوان الرقابة المالية ، وذكر الأخ مقرر اللجنة أنن

هذا الاقتراح . لابد أن نغير ميثاق العمل الوطني والدستور فأردنا أن ندمج الديوانين 
في مواده دمج الديوانين ، أنا لا أقصد المواد كلها بل هناك مادة من المواد شكلت 
 ٥الس التنفيذي لهذا الديوان برئاسة رئيس الديوان وبعض الأعضاء ، والعضو الأول 

 ، فكيف لا يكون دمج هنا إذا شكل الس التنفيذي الماليةلرقابة هو رئيس ديوان ا
يكون  وعضوية رئيس الديوان القائم الآن ؟ هنا الإداريةبعضوية رئيس ديوان الرقابة 

إنما الفرق في التسمية فقط ، و ٢٠القانون نفسه دمج الديوانين في المادة والدمج ، 
 وكيفية تشكيلها ، بمعنى أن هناك لجانا والقانون نفسه لم يحدد بعض أعمال اللجان

 ١٠. بأمر ملكي  تشكل لكل مشكلة تقع بين الديوان وبين الجهات الخاضعة لرقابته

إنما لابد أن يدرس هذا ، سيدي الرئيس ، أنا لست ضد الاقتراح من حيث المبدأ 
 الاقتراح دراسة جيدة لأن هناك تداخلاً مع اختصاصات ديوان الرقابة المالية حسب
مواد القانون نفسه ، وهناك أعمال لجان غير واضحة وغير مفهومة وتشكل كل لجنة 

سيدي الرئيس ، إذا استمررنا فقط في تشكيل الدواوين ، . في كل حادثة بأمر ملكي 
 ١٥بمعنى ديوان للرقابة المالية ، وديوان للرقابة الإدارية ، وبعد ذلك ديوان للرقابة الفنية 

ل هذه الدواوين من يريد أن يعمل في الجهاز الحكومي ؟ لأن بعد كفوالتكنولوجيا ، 
كلها أصبحت دواوين ناهيك عن المصاريف التي ستصرف على هذه الدواوين ، 

 ملايين دينار في السنة لكل ديوان من رئيسه إلى المكاتب ٤ - ٣ستكون من  فالتكلفة
 لهذه الدواوين ونترك ةانيإلى الوكلاء ، فماذا بقي في ميزانية الدولة ؟ لنضع كل الميز

 ٢٠  .المشاريع الخاصة بالصحة والإسكان والتعليم ونشكل دواوين فقط ، وشكرا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
   .مقرر اللجنةالأخ تفضل  ، شكرا

   

 ٢٥ :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، صحيح أن هناك مدارس واتجاهات وبعض الحكومات 
 ولكن سؤالي ،يوانين ، وبعض المدارس تأخذ بالتفريق بينهما تأخذ بدمج هذين الد
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هل يحق لنا أن نصدر قانونا يخالف : إلى الأخ المستشار القانوني للمجلس  موجه
  .؟ وشكرا ذلك الدستور والميثاق ؟ ومتى يحق لنا 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٥   .الدكتور الشيخ علي آل خليفةالأخ تفضل  ، شكرا

   

 : الدكتور الشيخ علي آل خليفة العضو

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر مقدمي الاقتراح ولكن الإدارة في العالم تتطور 
 ه في بشكل سريع ، في حقيقة الأمر لم يشهد العالم تطورا منذ نشأة البشرية كما شهد

 ١٠ن والتطور ازداد سرعة في العقدي. التطور الإداري السريع في السنين الخمسين الماضية 

السابقين ، وكان لدخول الجودة ومبادئها أهمية قصوى ، وتبين أن الهدر في كثير من 
من الميزانية ، ولوجود رقابة % ٤٠-٣٠الشركات والمؤسسات الحكومية يصل إلى 

إدارية يجب أن يكون لدينا نظام موحد ومتطور ، ماذا نراقب ؟ وما هو الأساس الذي 
 رقابة -د الرقابة سواء كانت متصلة بجهاز واحد نراقب عليه ؟ فأعتقد أنني مع وجو

 ١٥  ، أو بجهازين ولكن يجب أن توضع الأسس للجودة مثل الآيزو-مالية وإدارية 

Documentation ،  costing ا محاسبة أو نظام حسابي وكثير من مؤسساتنا ليست
يسعى إلى تحميل يعتمد على الكمبيوتر ، ونظامنا لايزال نظاما هرميا بينما العالم الآن 

أعتقد أن علينا توحيد نظام الجودة وتوحيد والمسئولية لمسئولين في الإدارات الدنيا ، 
نظام الإدارة والتطوير المستمر في نظام الإدارة إلى جانب الرقابة ، وهذا ما سيكون له 

 ٢٠اد إنتاج أكثر من الرقابة نفسها لأن الهدر يمكن أن يكون أكثر مما يضيع في مسألة الفس

  .أو غيرها ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
   .راشد السبتالأخ تفضل  ، شكرا

   ٢٥ 

 :العضو راشد السبت 

 لـسنة  ٣شكرا سيدي الرئيس ، أولاً أود أن أذكر زملائي بالمرسـوم رقـم     
م بتشكيل لجنة التطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في الجهاز الحكـومي            ٢٠٠٢
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منذ صدور هذا المرسوم والذي نـص في        . م  ٢٠٠٢ يناير   ٢٣صدر في   للدولة الذي   
انتهاء عمل اللجنة فور صدور كـل مـن         " على   الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه     

قانون الرقابة المالية ونظام الرقابة الإدارية ، ومباشرة كل من ديوان الرقابـة الماليـة                
   ذلك من صدور المرسوم بقانون رقم       ا تلا ، وم "  الإدارية لاختصاصاته    وجهاز الرقابة 

 ٥ منذ ذلك الوقت والجميع ينتظر  ،م بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية  ٢٠٠٢لسنة   ١٦

صدور نظام الرقابة الإدارية وممارسة جهاز الرقابة الإدارية لاختصاصاته ، وبعد طول            
د أن مر بالسلسة المعروفة     انتظار جاء الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية بع        

من الإجراءات التي انتهت بالعودة به مرة أخرى ليكمل الصورة التي رسمهـا ميثـاق              
هذا الاقتـراح بقـانون     . العمل الوطني والذي توافق عليه شعب وحكومة البحرين         

 ١٠والذي تقدم به الزملاء الأفاضل يوجد العنصر الثاني من عنصري الرقابة على العمـل              

أجل الصالح العام ، وتفعيل أدوات الرقابة التي تكفل الانضباط والـشفافية            العام ومن   
وتحسين أداء أجهزة الدولة ومؤسساا ، وسيادة القانون في ظل معايير التراهة وتكافؤ             
الفرص ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتطوير نوعيـة وكفـاءة الأداء             

 والتحقق من قضايا الفساد والرشـاوى إن        ،يا  الحكومي ، بما يخدم مصالح الوطن العل      
 ١٥ ولو قارنا بين قانون الرقابة المالية وهذا القانون سنجد أن هناك اختصاصات             .وجدت  

 والذي يدعو إلى إنـشاء ديـوان        - الذي أمامنا    -إن الاقتراح بقانون    . لكل ديوان   
نمية ، وحـسن    الرقابة الإدارية هو بمثابة خطوة مباركة على طريق تحقيق أهداف الت          

استخدام الموارد والطاقات وتحفيز الجهود نحو العمل المتكاتف والمتآلف لبناء الـوطن            
علينا أن  .  والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص      ةالقوي على أسس راسخة من الديمقراطي     

 ٢٠ من هذا القانون المقترح لنعرف اختصاصات هذا الديوان ولنعرف          ١١نعود إلى المادة    

 اختصاصا في هذا القانون وكلها اختصاصات إدارية وتختلف ١٦ا ، هناك    مالفرق بينه 
سيدي الرئيس ، إنني مع هذا الاقتراح بقـانون      . عن اختصاصات ديوان الرقابة المالية      

  .، وشكرا  وأشكر زملائي الذين تقدموا به
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

   .أحمد زادالأخ تفضل  ، شكرا
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 :د العضو أحمد بهزا

  شكرا سيدي الرئيس ، في الواقع أنا من المؤيدين لإنشاء ديوان للرقابة 
الإدارية ، ولكن قد لا أكون مؤيدا لإنشاء جهاز للرقابة الإدارية منفصل عن جهاز 

 منها تداخل بعض -  إلى ذكرها سبقني بعض الإخوان-الرقابة المالية لعدة أسباب 
 ٥الإخوان تطرقوا إلى أن . التي سوف يتحملها الديوان الصلاحيات وأيضا الأعباء المالية 

هناك بعض النصوص في الدستور أو بعض النصوص في الميثاق تنص على إنشاء 
جهاز للرقابة المالية وجهاز للرقابة الإدارية  ، ولكن لم يتطرق النص ولم : جهازين 

هازين ولكن لم يمنع إنشاء أو توحيد الجهازين ، فعلاً هناك نصوص تنص على إنشاء ج
 دمج الجهازين ، لذلك اقترحت أن يعاد الاقتراح إلى اللجنة منتمنع هذه النصوص 

 ١٠المختصة والاجتماع مع دائرة الشئون القانونية لإيجاد مخرج قانوني لدمج هذين 

  .الجهازين ، وشكرا 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
زير شئون مجلـسي    سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل و       تفضل   ، شكرا

 ١٥   . الشورى والنواب

  

  : وزير شئون مجلسي الشورى والنواب
يجب .  هذا الموضوع نوقش في الفصل التشريعي الأول  ،معالي الرئيس شكرا

 إنشاء دواوين الرقابة ، فمثلاً بخصوصأن يكون هنالك نص واضح في الدستور 
 ٢٠لا يوجد في الدستور نص هنالك نص واضح وصريح بإنشاء ديوان الرقابة المالية ، و

ينص على إنشاء ديوان للرقابة الإدارية ، ففي رد الحكومة على ذلك المشروع بينا أن 
 يتبع الحكومة هالأردن والكويت ومصر ، ولكنكهذا النظام موجود في بعض الدول ، 

لحكومة حتى يتم التأكد من أن تكون للمتابعة تطوير أدائها وكفاءا ، فالتبعية يجب 
النقطة المهمة في الموضوع والتي يجب الانتباه إليها . ها ءة الجهاز الحكومي ورفعكفا

 ٢٥هي أنه عندما تقدم اقتراحات القوانين يجب ألا تتعارض مع بعضها البعض ، ففي العام 

 للديوان تالماضي أقررنا قانون ديوان الخدمة المدنية ، وفي هذا القانون أعطي
 الكفاءة الإدارية في الوزارات والأجهزة الحكومية ، صلاحيات كبيرة في الرقابة على
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وجميع الأمور التي تنشأ في الوزارات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية ، وفي الحقيقة 
لا من أا هنالك صلاحيات معطاة بالقانون لديوان الخدمة المدنية ويجب أن نتأكد 

ة الأهم في الموضوع هي ألا النقط. تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية 
تتعارض أيضا واجبات ديوان الرقابة الإدارية مع واجبات ديوان الرقابة المالية المعمول 

 ٥ عن قضية الاقتراح فإننا لا نحتاج إلى نقاشه - مثلاً -ا الآن ، لأنه عندما نتكلم 

ترح ذكرت  من القانون المق١١والخوض في تفاصيله ، لكن بالرجوع مثلاً إلى المادة 
التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات والتحقق كواجبات هذا الديوان مثلاً 

من قضايا الفساد والرشاوى ، فكل هذه الأمور تتعلق بديوان الرقابة المالية ، بمعنى أنه 
 على جهة واحدة فأعتقد أنه سيكون هناك تضارب في انإذا كانت هناك جهتان تراقب

 ١٠ما أحيل هذا المشروع إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول عند. الصلاحيات 

 وكانت هناك نفس التوجهات ونفس التساؤلات التي أثيرت في اللجان ، تمت مناقشته
 هي توسيع صلاحيات ديوان الرقابة المالية ، وهناك لدى النوابوكانت الفكرة 

ت ديوان الرقابة المالية ، اقتراح بقانون في مجلس النواب الآن يدرس توسيع صلاحيا
  .وشكرا 

  ١٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
محمد هادي الحلواجي رئيس لجنة الشئون التشريعية الأخ تفضل  ، شكرا

   .والقانونية
   

 ٢٠ :العضو محمد هادي الحلواجي 

ذكر معالي الوزير أنه يجب أن ينص الدستور على شكرا سيدي الرئيس ، 
 لا يوجد هأنا كان الموضوع هو إنشاء الدواوين فأعتقد إذإنشاء دواوين الرقابة ، و

 له صلاحيات تإذا كان  على إنشاء ديوان الخدمة المدنيةحرفياينص نص في الدستور 
إليها بخصوص لنقطة التي أشار بالنسبة ل.   سعادة الوزير كما أشار إلى ذلكرقابية

 ٢٥ ديوان -الذي يفترض أن ينشأ الديوان فالرقابة الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية ، 

 يقوم بالمراقبة على ديوان الخدمة المدنية أساسا ، هل قام ديوان -الرقابة الإدارية 
الخدمة المدنية بدوره كما يجب أم لا ؟ وهذا أحد أدواره أيضا وأحد الأدوار التي 
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ولكن نقطة أخرى ، كلنا لا نريد الفساد المالي ولا الإداري . ستؤدي إلى الترشيد 
ديوان الرقابة المالية يكشف المخالفات المالية ولكن لا يمنعها وتكون الرقابة بعد ذلك 

ديوان الرقابة الإدارية يفترض منه ومن ولاحقة ، والمحاسبة لاحقة بعد الكشف ، 
منذ  للهدر نعرضهإنشائه أن يمنع المخالفة المالية وبالتالي نحن نحفظ المال العام ولكن لا 

 ٥لا نحتاج إلى مسألة المخالفة أو المتابعة بعد ذلك ، وفي ذلك فائدة كبيرة ، والبداية 

أم أمنع وقوع على ضياعه أحاسب فهل من الأجدى أنه بعد أن يضيع المال : بمعنى 
  . هنا تأتي فكرة الرقابة الإدارية ، وشكرا  منضياعه منذ البداية ؟

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٠   .لدكتورة فوزية الصالحتفضلي الأخت ا ، شكرا

   
 :العضو الدكتورة فوزية الصالح 

شكرا سيدي الرئيس ، أتحدث بصفتي أحد مقدمي هذا الاقتراح ، وناقشنا 
هذا الاقتراح بقانون في الفصل التشريعي الأول وكان عبارة عن سؤال طرحه أحد 

 ١٥، وفي أعضاء مجلس الشورى على وزير شئون مجلس الوزراء حول التضخم الإداري 

تلك الجلسة رحب وزير شئون مجلس الوزراء بالحاجة إلى ديوان للرقابة الإدارية ومن 
بعض الأعضاء وضع مقترح قانون بتوسيع ديوان الرقابة المالية ولكنهم حاول ثم 

إما تعديل هذه المادة بخصوص الرقابة  : وا بالدستور ، فكان أمامنا خياراناصطدم
الإدارية وإما تقديم اقتراح بقانون ، وبعد اطلاعنا على المالية بحيث تشمل الرقابة 

 ٢٠الميثاق وجدنا أن هناك نصا يشير إلى الرقابة الإدارية والمالية ومن ثم تقدمنا ذا 

أرى أن . الاقتراح ، وتم الاتفاق في الفصل التشريعي الأول على المقترح بالإجماع 
 رقابة إدارية ، ولكن هناك لدى الإخوان رأيين لكن الكل متفق على الحاجة إلى

لا أريد أن أعطي أي تبريرات لهذا التضخم والتضخم والتكلفة المالية ، : عقبتان 
رئيس بوالتكلفة المالية ولكن نحن نشعر بأن هناك حاجة للتطوير الإداري ، وفي لقائنا 

 ٢٥لاهمة  تطرق رئيس الديوان الأستاذ حسن الجديوان الرقابة المالية منذ حوالي أسبوعين

اإلى أنه في كثير من الأحيان يكون أساس الفساد المالي الذي تلمسونه في التقارير فساد 
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لأن الدستور لم : غير وعي ، ولكنه قاله بالحرف الواحد ب سواء كان بوعي أو اإداري
ع أن نكتب هذا في التقرير ، لذلك هناك ييشر إلى الرقابة الإدارية فنحن لا نستط

لى ديوان الرقابة الإدارية ولكن ما هي آلية التفعيل ؟ هي الآن التي حاجة إللتأكيد 
يطرحها الأعضاء والكل يتفق على الحاجة ، والاصطدام بنص الدستور هو الذي 

 ٥  .نقترح هذا القانون ، وأرجو من الأعضاء الموافقة عليه ، وشكرا يدعونا إلى أن 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
   .د بوكمالجهاالأخ تفضل  ، شكرا

   

 ١٠ :العضو جهاد بوكمال 

شكرا سيدي الرئيس ، أثمن وأحترم كل وجهة نظر أدليت في هذه الجلـسة ،         
وأحب أن أذكر إخواني أعضاء الس ومعاليكم بأن الدستور جاء بعد ميثاق العمـل            
الوطني ، والمشرع بحكمته استثنى ديوان الرقابة الإدارية لحكمة الكل يفقهها في اال             

المشرع لإداري ، لما للديوانين من تضارب وتقاطع في كثير من المهام ، لذلك اكتفى               ا
 ١٥وأنا لم أتكلم ولم أطالب بدمج ديوان الرقابـة الماليـة           .  بوجود ديوان للرقابة المالية     

 جيـدا ، والمـادة     ١١٦والإدارية في ديوان واحد ، وأنا أفقه المادة الدستورية رقـم            
سيدي الـرئيس ، الـديوان      . حة بإنشاء ديوان للرقابة المالية      الدستورية صريحة وواض  

م ، وفي كثير من المواد تم تحديد مهام هذا          ٢٠٠٢ لسنة   ١٦أنشئ بمرسوم بقانون رقم     
. الـوزارات والـدواوين     الديوان ، فالمواد الدستورية لا تشرح اختصاصات ومهام         

 ٢٠هام ، وأنا قلتها وأريد أن      القانون المصاحب لإنشاء تلك المؤسسات هو الذي يحدد الم        

هل نحن بصدد التسمية أم بصدد المضمون ؟ فـإذا كـان          : أكرر وأؤكد مرة أخرى     
الهدف هو المضمون فالمضمون متحقق من خلال قانون ديوان الرقابة المالية ، والمـادة           

، إذن لماذا نزايـد     " المخالفات المالية والإدارية    : "  واضحة وصريحة وتنص على      ١١
ضنا ؟ الكل يريد تحقيق المصلحة لهذا الوطن ، وأنا لم أطالـب بالـدمج وإذا                على بع 

 ٢٥كانت هناك بعض الأطروحات بأن يدمجا فلا نستطيع أن ندمجهما ولكـن أريـد أن               

لمـاذا نـزج   فأؤكد مرة أخرى أن الرقابة الإدارية متحققة ضمن الديوان الحـالي ،             



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٥٥(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

مد عقباها ؟ كما أريد من مجلـسكم        أنفسنا في أمور من الممكن أن تأتي بثمار لا يح         ب
  .الموقر أن ينظر في الموضوع بعين المسئولية والحذر ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٥شكرا ، تفضل سعادة الأخ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلـسي             

  .الشورى والنواب 
  

 :وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 

ي توضيح ، فعندما ذكرت قضية الدستور فأنـا لا          شكرا معالي الرئيس ، لد    
 ١٠أقصد ديوان الخدمة المدنية لأن ديوان الخدمة المدنية هو جزء من الحكومة ، لكن أقصد 

أن الدستور لم ينص على إنشاء جهاز رقابي يراقب الحكومة ويراقب السلطة التشريعية             
 من الدسـتور فـلا     ١١٦دة  باستثناء ديوان الرقابة المالية ، وهذا النص موجود في الما         

إن توسيع صـلاحيات    مثلاً  يوجد نص بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية ، الإخوان قالوا          
لكن هل إنشاء ديـوان الرقابـة       و من الدستور    ١١٦الرقابة المالية يتعارض مع المادة      
 ١٥  ؟ أرى أن تدرس اللجنة هذا الموضـوع لـشرحه       لا   مأالإدارية يتعارض مع الدستور     

  . شكرا أكثر ، و
  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل الأخ مقرر اللجنة 
  ٢٠ 

 :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق بما ذكره الأخ جهاد بوكمال عـن المـادة       
يجب  من الدستور فصحيح أن المادة لم تتطرق إلى ديوان الرقابة الإدارية ، ولكن            ١١٦

 هذه المادة أتت في باب خاص بالشئون المالية وليست الإدارية ،   عن نظره أن  ألا يغيب   
 ٢٥  النقطـة  . شئون المالية ، هذه نقطة الالمشرع لم يقحم ديوان الرقابة الإدارية في        أي أن   

المادة واضحة في تحديد مهام واختصاصات الرقابة المالية ولكن هل تطرقـت            : الثانية  
 لم تتطرق ؟ لأن المادة تتكلم عن اختصاصات مالية          هذه المادة إلى رقابة إدارية ؟ ولماذا      

صحيح أن الدسـتور لم     : النقطة الثالثة   . ومهامها مالية وليس من اختصاصها الإدارة       



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٥٦(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

أكـد  يشر إلى ديوان الرقابة الإدارية ولكن الفصل الثالث من ميثاق العمل الـوطني              
  .بة المالية ، وشكرا شدد على وجود ديوان للرقابة الإدارية وفصله عن ديوان الرقاو

  

 :الرئيـــــــــــــــــس 

 ٥  .شكرا ، تفضل الأخ خالد المؤيد 
  

 : العضو خالد المؤيد 

 به وعلـى  جاءواأشكر مقدمي الاقتراح كثيرا على ما شكرا سيدي الرئيس ،   
انطلقوا منها ، كما أشكر القيادة الرشيدة على سعة صدرها لتقبل هذه            التي  المنطلقات  

 ١٠قصور في الأداء الإداري    كما أؤكد أن أوجه ال    .  وفتح الأبواب للرقابة الذاتية      الأمور

الحكومي كثيرة ونحن في القطاع الخاص نواجه الكثير من الصعوبات في إنجاز معاملاتنا  
بالإمكان انا  كما أن أغلب شكاو   . مع عدد من الدوائر الخدمية في الوزارات المختلفة         

وكلنا على يقين بحاجتنا لـديوان      .  أو تقصير في الأداء      وصفها بأمور فساد أو إهمال    
  وأنـا بـدوري أضـم صـوتي       . للرقابة الإدارية يصحح أوجه القصور المـذكورة        

 ١٥ي قانون إنشاء ديوان الرقابة الإداريـة إلا أن         مقترحالإخوة   مع   - من ناحية المبدأ     - 

 الـديوان وزها بـدمج    يمكن تجا الاعتبارات المالية المكلفة التي ذكرها بعض الإخوان        
أما الديوان الحالي فلـيس ضـمن       .  الرقابة المالية أو أي جهاز آخر        مع ديوان المقترح  

عمله الرقابة الإدارية بما فيه الكفاية ، وربما بإمكاننا الموافقة على المقترح من ناحيـة               
سـيلة  المبدأ والاستئناس برأي الأخ أحمد البحر أو ديوان الخدمة المدنية فيما يخص الو            
 ٢٠وربما . للوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الشفافية وتحسين الأداء وتحقيق الجودة            

 عدم إعطاء الصلاحيات لصغار المـوظفين       بسببفي كثير من الأحيان يكون التقصير       
 حيث يجب أن نلوم الوزير المسئول أو رئيس القسم أو الأساليب            ،لاتخاذ أي قرارات    

الذين يواجهون أصحاب المعاملات كـل      لوم   الإدارة بدلاً من     الإدارية المتبعة في تلك   
يوم ، وهذا يتطلب إعادة النظر في سياسة الوزارات في إدارة أعمالها وهي أمور إدارية               
 ٢٥يجب مراقبتها ومتابعتها وتعقبها من قبل جهاز مختص ليس بالضرورة أن يكون ديوان             

  .، وشكرا الرقابة الإدارية المقترح 
  



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٥٧(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

  :ـــــــــــسالرئيــــ

   .خالد المسقطي تفضل الأخ ، شكرا
  

   :خالد المسقطي العضو
 ٥أحب أن أشكر الأخ أحمد البحر رئيس ديوان الخدمة          الرئيس ،    سيدي شكرا

وهي مترابطـة    - وهذه حقيقة    -المدنية حيث ذكر أن هناك تجاوزات إدارية ومالية         
لا يوجد أحد في الـس  . رى  ، وقد تكون إحداها سببا للأخ     الآخر  البعض  ببعضها  

 الرقابة الإدارية ، وأعتقد أن هناك جدلاً قانونيا   مهمةيعارض فكرة وجود جهة تزاول      
 مجلـسنا سيدي الرئيس ، . ونحتاج لأن نستمع لرأي الأخ المستشار القانوني للمجلس  

 ١٠يطة بنا ،   طبقًا لتغير الظروف المح   إليه   طة التشريعية ونحن نقرر ما نحتاج     أحد غرفتي السل  

ونحن نتكلم عن مؤسسات تجارية صغيرة وتستثمر أموالاً دف تطوير الموارد البشرية            
في تلك المؤسسة لكي يكون هناك مردود إيجابي بعد فترة معينة ، ونحن نتكلم أيـضا                
  عن سلطة تنفيذية وعن جهات حكومية ، وستكون هناك جهـة مهمتـها الرقابـة               

خم في الموارد البشرية لهذه الجهة ، وكلنا يتذكر عنـد  الإدارية ، وقد يكون هناك تض 
 ١٥مناقشة الميزانية العامة أن البند الأكبر فيها هو بند المصروفات المتكررة والمقصود منـه    

سيدي الرئيس ، سيكون هناك ديوان يركز علـى مهمـات دقيقـة      . هو المعاشات   
كلنا في هـذا    ومور ،   وسيكون هناك تدقيق وتطوير وتحسين للإنتاجية وغيرها من الأ        

الس نعتقد أن أفضل حسنات التجربة الإصلاحية هو إنشاء ديوان الرقابة الماليـة ،              
وللأسف فإن هذا الس لا يحصل على نسخة من تقرير ديوان الرقابة المالية لأن ذلك              

 ٢٠ألا يـرى   . خلاف لمواد الدستور ، فهو يرسل فقط إلى مجلس النواب وإلى الحكومة             

ن وجود ديوان للرقابة الإدارية سيأتي بحسنات ومردود لهذا الس من حيث            الس أ 
تطوير الموارد البشرية والإدارة والتدريب وغيرها من الأمور ، وأنه يكمـل نـصف              

لا يمكن أن يكون ديوان الرقابـة الماليـة         والعملية التي يقوم ا ديوان الرقابة المالية ،         
أتي تكمل هذا العمل و   تدون وجود جهة للرقابة الإدارية      ناجحا تماما في أداء مهمته ب     

 ٢٥بنتائج ، وأنا متأكد أننا عندما نوافق على هذا المقترح سيكون هناك إتمام لهذا الهدف               

إنه يمكن   نحن لا نحتاج لأن يعطينا الدستور مادة واضحة تقول           .الذي أتينا من أجله     



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٥٨(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 ، وأتمنى أن نستمع إلى وجهة النظـر  لهذا الس إنشاء هذه الجهة وإنشاء هذا الديوان    
   الس مقترحـا    يقدمالقانونية للمستشار القانوني للمجلس ، فهل هناك جدل بحيث          

 وبعدها يذهب إلى السلطة التنفيذية ومن     - نناقش فكرة المقترح     ٩٤بحسب المادة   و -
 دمج  ثم يأتينا كمشروع قانون لنناقشه بالتفصيل ؟ وهل يمكن للمجلس أن يوافق على            

 ٥  .  وشكرا ديوان الرقابة الإدارية مع ديوان الرقابة المالية ؟
  

   :الرئيـــــــــــــــس
   . الأخ المستشار القانوني للمجلس تفضل ، شكرا

  

 ١٠  : المستشار القانوني للمجلس

فيما يتعلـق   ف. أثيرت عدة نقاط حول هذا الموضوع        الرئيس ،    سيدي شكرا
لرقابة الإدارية المقترحة مع اختصاصات ديوان الرقابة       بمسألة دمج اختصاصات ديوان ا    

 من الدستور تقف عقبة أمام هذا ١١٦ فإن المادة  ؛المالية بدلاً من إنشاء ديوان مستقل
التوجه لأا واضحة في تحديد مسمى هذا الديوان وفي تحديد اختصاصاته ولا تتطرق             

 ١٥فيما يتعلق بما ذكره بعض الإخـوة       و. هذه المادة إلى أي ذكر لديوان الرقابة الإدارية         

نه يغني عن الرقابة الإداريـة  أالأعضاء بخصوص ما ورد في قانون ديوان الرقابة المالية و    
فإن معظم ما   ؛  بشكل مستقل وتمارسه دائرة مختصة أو جهاز مختص أو ديوان مختص            

   الرقابـة   ذكر من أمثلة في هذا الشأن متعلقة بشكل أساسي بإنفاذ الرقابة المالية وليس            
 إذا قلنا إنه ليس هناك مثل       - تجاوزا   -الإدارية ، والمادة الدستورية تمنع الدمج ولكن        

 ٢٠هذه المادة والتكلفة المالية تفرض أن يكون هناك جهاز واحد لممارسة الرقابة الماليـة              

والإدارية ؛ ففي هذه الحالة سيتضخم هذا الجهاز بحيث يكون له جانـب أو قـسم                
 لكل من ة المالية وقسم آخر يختص بالرقابة الإدارية لأن المؤهلات اللازم        يختص بالرقابة 

 ، فالأمر يحتاج إلى إيجاد متخصصين في مجـال الرقابـة            ىالرقابتين مختلفة عن الأخر   
  الإدارية والرقابة المالية وهذا يعني تضخم جهاز الرقابة المالية بأكثر مما هـو موجـود               

 ٢٥اليف التي طرحت في هذا اال تضاف إلى ميزانية ديوان          التكفحاليا ، وفي هذه الحالة      

هناك علم مستقل بالـشئون     . الرقابة المالية أو الديوان الموحد حتى ينهض بالرقابتين         
المالية وعلم مستقل بالشئون الإدارية ، فكيف يمكن لجهاز واحد أن يقوم بالرقـابتين              



  ٢٠م  المضبطة ١٤/٥/٢٠٠٧                     ) ٥٩(     ١الدور /٢الفصل  /    مجلس الشورى

 إلى الاختصاصات الـواردة في      على نحو يكفل الجدوى من هذه الرقابة ، ولو تطرقنا         
 من الاقتراح بقانون سنجد أا تشير إلى موضوعات إدارية صرفة ولا يمكن             ١٦المادة  

أن يباشرها ديوان الرقابة المالية ، وموضوع التنظيم الإداري وعدم تداخل الإجراءات            
وعدم تداخل الاختصاصات كلها اختصاصات علمية ويقوم ا جماعة متخصصون في       

 ٥اال بحيث يقدمون رؤاهم في تطوير القوانين للوصول إلى الجـدوى الإداريـة             هذا  

وعدم تداخل الاختصاصات ووضع هيكلة الأجهزة الإدارية بشكل علمي ، كل هذا            
هذه . يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة الإدارية ولا يمكن أن يقوم به ديوان الرقابة المالية    

أن تـدمج   أن أبينـها في هـذا اـال ، ولا يجـوز              التي أستطيع    ةالنواحي القانوني 
من الدستور مع اختصاصات     ١١٦ديوان الرقابة المالية بحسب نص المادة       اختصاصات  

 ١٠  . ، وشكرا ديوان الرقابة الإدارية ما لم تعدل هذه المادة 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
عـضاء   أ٤ أعضاء ، ولدي ٥لدي طلب بقفل باب النقاش موقع من      ، شكرا

يطلبون الكلمة ، وأرى أن نستمر في النقاش لأنه يثري الموضوع وبناء عليه سـيتخذ               
 ١٥   . تفضل الأخ عبدالرحمن عبدالسلام .الس القرار 

  

  : عبدالرحمن عبدالسلام العضو
لم أكن أود الكلام في هذا الموضوع ولكن الكلام ذو           الرئيس ،    سيدي شكرا

 ، والموضوع من خلال المناقشة ومن خـلال  رحت معلومات جديدةشجون ، وقد طُ 
 ٢٠إن . القراءة والاستقراء في اختصاصات ديوان الرقابة الإدارية يتبين أن هناك ازدواجية            

م وقد نص بـالحرف     ١٩٧٥ لعام   ٦ديوان الخدمة المدنية أنشئ بالمرسوم بقانون رقم        
لخدمة المدنية  يشرف على تطبيق أنظمة ا    "  على أن    – وأنا أحفظ هذه المادة      -الواحد  

 والتي ذكرها سعادة    –وهو يصدر أنظمة الخدمة المدنية ، والصلاحيات التي أعطيت          " 
 في قانون الخدمة المدنية والذي صدر في العام         – مجلسي الشورى والنواب     نوزير شئو 

 ٢٥  الماضي تتعارض مع صلاحيات ديوان الرقابة الإدارية المقترح ، وقد قـرأت بعـض              

مراجعة اللوائح والأنظمة الإداريـة     "  نص على    ١١ من المادة    ٤ة  المواد ، ففي الفقر   
وهذه ،  " وأساليب تنفيذها للتأكد من تناسق التطبيق مع نصوص الدستور والقوانين           
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 نـصت  ١٠الاختصاصات هي من اختصاصات ديوان الخدمة المدنية ، كذلك الفقرة        
ين والأنظمة في الأجهزة    التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوان     " على  

 كذلك ديوان الخدمة المدنية يشرف على تطبيق أنظمة الخدمة المدنية التي             ، "التنفيذية  
تطبقها الوزارات ، وإذا خالفت الوزارة في تعيين أو ترقية أو توظيف أو إلحاق مهـام             
 ٥  بمهام أو ما شابه ذلك فإن ديوان الخدمة المدنية من اختـصاصاته أن يوجـه هـذه                 

دراسة الازدواجية والتداخلات في المهـام      "  نصت على    ١٥وزارة ، كذلك الفقرة     ال
من يضع المهام الوظيفية غير ديوان الخدمة المدنية ؟ ديوان الخدمـة            ، و ... " الوظيفية  

  المدنية هو الذي يضع هذه المهام وهو الذي يفصل الاختصاصات ويمنع الازدواجية في             
 بين ديوان الخدمة المدنية وبين ديوان الرقابـة الإداريـة           المهام ، هنا ستقع الإشكالية    

 ١٠بالإضافة إلى ما ذكره الأخ جهاد بوكمال وبعض الإخوة بخصوص بعـض المهـام              

أما مسألة أن الدستور لم ينص على إنشاء ديوان  . الإدارية الموكلة لديوان الرقابة المالية      
الكثير من الأجهزة التي سبقت     الخدمة المدنية فإن الدستور لم ينص كذلك على إنشاء          

الدستور ، فهل يعني أنه إذا صدر الدستور نلغي الأجهزة السابقة ؟ لا ، فهي نـشأت       
هي موجودة ، وأرى التريث في إنشاء هذا الديوان ، وإن           وبقوانين ومراسيم سابقة ،     

 ١٥كنت أؤيد الرقابة الإدارية ، ولا يفهم أننا ضد الرقابة الإدارية ولكـن لكـي نمنـع                 

  ، الازدواجية ، لهذا أرى أن يعاد المقترح إلى اللجنة المختصة لمزيـد مـن الدراسـة                 
  . وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٠  . الأخ مقرر اللجنة  ، تفضل شكرا

  

   :العضو السيد حبيب مكي
ما تفضل به الأخ عبدالرحمن عبدالسلام لم يغب عـن          سيدي الرئيس ،     شكرا

د طرحت هذه النقطة مع ديوان الخدمة المدنية وقد خرجنا باتفاق   بال اللجنة الموقرة وق   
 ٢٥أما ديـوان الرقابـة   ، وهو أن ديوان الخدمة المدنية عليه أن يشرف ويقوم بالإشراف        

المالية فعليه الرقابة والتقييم ، ومثال على ذلك أن وزارة المالية تقوم بالتدقيق على باقي               
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والرقابـة  ديوان الرقابة المالية الذي يقوم بالتدقيق       الوزارات ماليا وهذا لا ينفي وجود       
  .    ، وشكرا على جميع الهيئات والوزارات الحكومية 

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٥   .السيد ضياء الموسوي تفضل الأخ ، شكرا

  

  : السيد ضياء الموسوي العضو
ية أختلف كل الاختلاف مع الإخوة بالنسبة إلى أهم الرئيس ، سيدي شكرا

ديوان الرقابة الإدارية ، وأنا أعتقد أن الديمقراطية لا يمكن أن تسير بطريقة واضحة 
 ١٠ .وصريحة وأكثر شفافية إلا ذين الديوانين ديوان الرقابة الإدارية وديوان الرقابة المالية 

نحن عندما كنا في الصحافة ندخل إلى بعض المؤسسات والوزارات ونكتشف الكثير 
دارية ، فهناك المحسوبية ، كذلك وجدنا بعض الشركات الوطنية من الأخطاء الإ

  نحن بحاجة إلى ديوان للرقابة .  فجأة نتيجة وجود مسئولتتضخم بالاستراليين 
الإدارية ، الإخوة يقولون إن ديوان الخدمة المدنية أعطي بعض الصلاحيات ونحن نقول 

 ١٥إذا كان الخوف من التضخم فإني من يراقب ديوان الخدمة المدنية ؟ هذا السؤال مهم ، 

 الأخرى ، وبالتالي تأعتقد أن ديوان الرقابة الإدارية تضخمه يقينا من تضخم الإدارا
حتى لو كانت هناك أموال ستصرف فإن ديوان الرقابة الإدارية مهم وضروري ، ونحن 
نعرف أن كل الديمقراطيات في العالم تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص وهو مبدأ مهم 

  دا كما طرح هذا الأمر جان جاك روسو وكثير من الفلاسفة والمنظرين ج
 ٢٠للديمقراطية ، والإخوة يتفقون حول هذا الأمر ، وإذا كان هناك مخرج قانوني 

ودستوري فلماذا لا ندفع باتجاه هذا المخرج حتى نستطيع أن نعطي جرعة كبيرة 
  بإيجاد ديمقراطية أكثر يتم اطية لديمقراطيتنا الوليدة ؛ لأننا نعتقد أن علاج الديمقر

هذه مسائل مهمة لكي نرسخ ديمقراطية قوية كما طرحها جلالة الملك عبر ووأكثر ، 
  .، وشكرا مشروعه الإصلاحي 

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   .علي العصفور تفضل الأخ ، شكرا
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  : علي العصفور العضو
 الإدارية لا محال منها وهذا أجمع الجميع على أن الرقابة الرئيس ، سيدي شكرا

لة كديوان الرقابة المالية جهة مستقلكون الديوان شيء جيد ، ولكن الاختلاف حصل 
 أعود وأشكر الحكومة لأن ما . يفعل دور هذه الجهة في ديوان الخدمة المدنية أو أن

 ٥المشكلة الحاصلة بشأن وذكره سعادة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب واضح ، 

 مثل هذه الدواوين يكون نتيجة أخطاء لدى الحكومة ، ولو فُعل الدور الرقابي تأسيس
 وقد ذكر ذلك -بما يتم من تشريعات وأعطيت الصلاحيات لديوان الخدمة المدنية 

   لكان دوره أفضل بحكم اطلاعه على القوانين الخاصة -الأخ عبدالرحمن عبدالسلام 
ي هاجسا وتساءل عمن يراقب ديوان الخدمة  طرح الأخ السيد ضياء الموسو.بالعمل 

 ١٠المشكلة في و ولا أعتقد أن هناك مشكلة ، ةالمدنية ؟ من يراقبه هو السلطة التشريعي

تفعيل هذا الدور في ديوان الخدمة المدنية ، وهذا أفضل من طرح هذا الاقتراح ، وأتمنى 
  .     ، وشكرا أن يؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار 

  

   :ـــــــــــسالرئيــــ
 ١٥  .  وداد الفاضل  الأخت ي تفضل، شكرا

  

   :العضو وداد الفاضل
حسب علمي أن إحدى الدول ااورة أصبح لديها  الرئيس ، سيدي شكرا

 هذه الدولة أصبح وزارة لتطوير الأداء الحكومي وإحدى الجامعات الخاصة الرائدة في
 ٢٠ء الحكومي في دول مجلس التعاون لدول  في الدراسات العليا لتطوير الأدالديها برنامج

الخليج العربية لإعداد كوادر متخصصة قادرة على النهوض بالأداء الحكومي في دول 
 ا نحن في البحرين عندما يقترح إنشاء وزارة للتخطيط نسمع أصوات.الخليج العربية 

ضة على  معتراللأسف نسمع أصواتومعترضة بأننا لسنا بحاجة إلى وزارة للتخطيط ، 
إنشاء ديوان للرقابة الإدارية من السلطة التشريعية ، في حين نجد في الصحافة الكثير 
 ٢٥من الشكاوى والمعاناة من الأداء الحكومي في الكثير من الوزارات ، الكثير منا في هذا 

الس كان موظفًا في الوزارات ، وأعتقد أنه لو تم إجراء استفتاء بين موظفي 
من الموظفين سيوافقون على % ٩٩ية في البحرين لكانت النتيجة الوزارات الحكوم
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أعتقد أن كل الأعضاء وإنشاء ديوان للرقابة الإدارية لأن لديهم الكثير من المعاناة ، 
موافقون على فكرة المقترح ولم نسمع صوتا يعترض على فكرة المقترح ، وبالتالي 

  .ا  وشكر،أطلب التصويت على فكرة الاقتراح بقانون 
  

 ٥   :الرئيـــــــــــــــس

   . الدكتور ناصر المبارك تفضل الأخ ، شكرا
  

  :ناصر المبارك الدكتور  العضو
إن تضييع مهمات الرقابة الإدارية بين جهات مختلفة  الرئيس ، سيدي شكرا

 ١٠ووجود بعض مهماا عند بعض المؤسسات لا يعني إلغاء دورها المهم وإيجاد مؤسسة 

 هذه المسئولية ولا تضيعها هو أمر ضروري لأن ديوان الرقابة المالية إذا معروفة تتحمل
أغفل الرقابة الإدارية لا يكون ملوما ولن يكون قد تخلى عن شيء من مهماته ، وأما 
الكلام عن ديوان الخدمة المدنية فهو جهاز تابع للحكومة ولا يصلح أن يكون مراقبا 

 يكون مراقبا عليها ؟ المطلوب هو جهاز رقابة عليها ، وهو جزء من الحكومة فكيف
 ١٥منفصل ومستقل يتحمل مسئولية المراقبة الإدارية ويتحمل كل ما تغفله المؤسسات 

  .   ، وشكرا الأخرى المسئولة عن هذه الرقابة 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
بودي أن أطرح رأيي في هذا الموضوع ولكن الإخوة أغنوني عن  ، شكرا

 ٢٠  هل هناك ملاحظات أخرى ؟ . الحديث
  

  )لا توجد ملاحظات (
  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ٢٥لدي اقتراح بإعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة وهو الاقتراح الأبعد ، فهل 

  يوافق الس على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة ؟ 
  

  )أغلبية غير موافقة(
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   :الرئيـــــــــــــــس
  تراح اللجنة ، تفضل الأخ مقرر اللجنة بقراءة توصية إذن سنصوت على اق

   .اللجنة 
  

 ٥   :السيد حبيب مكي العضو

الاقتراح بقانون بإنشاء ديوان الرقابـة      الموافقة على جواز نظر     بتوصي اللجنة   
 . الإدارية لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  ...صية هل يوافق الس على تو

  
مستأذنا(أحمد بهزاد  العضو

ً
 (:  

في التصويت الأول كان عدد الحضور المبين علـى اللوحـة            الرئيس ،    سيدي
  . ، وشكرا  ويبدو أن هناك خللاً ٣٠ والآن أصبح العدد ٣٦الإلكترونية 

  ١٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  أن حتى ولو كان هناك خطأ في التصويت فإن نتيجة التصويت تـبين            ، شكرا

نتيجة التصويت على توصية    . الموافقين  عدد   غير الموافقين على الاقتراح أكبر من        عدد
 غير موافقين ، ويبدو أن باقي الأعضاء ممتنعون         ١٠ موافقًا و  ١٦ اللجنة تبين أن هناك   

 ٢٠ تفـضل الأخ    .عن التصويت ، أي أن أغلبية الحاضرين موافقون على توصية اللجنة            

  . جلس المستشار القانوني للم
  

  : المستشار القانوني للمجلس
ن وأغلبية الحاضرين   فر الآ انصاب الجلسة للتصويت متو    الرئيس ،    سيدي شكرا

 ٢٥ في اتجاه معين يعني الموافقة ، وليس هناك ممتنع عن التصويت الحاضرون        عندما يكونون 

 ـ    أن   عند التصويت    والمفترضصوتوا والأغلبية موافقة ،      ة يتم التأكد من وجود أغلبي
أعضاء الس ، وإذا كان أغلبية أعضاء الس موجودين فالتصويت صحيح وحينئـذ    
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. يكون القرار بالأغلبية سواء كان بالرفض أو القبول ولا يوجد ممتنع عن التـصويت           
واللائحة تقول إن الممتنعين عن التصويت لا يعتبرون مـوافقين أو معارضـين ، ولا               

     ...يحسبون لأم ممتنعون عن التصويت
  

مقاطعا(أحمد بهزاد  العضو
ً

( :  ٥ 

  .لا يوجد أحد ممتنع عن التصويت 
  

مستأنفا(المستشار القانوني للمجلس 
ً

( :  
وعندما يكون هناك عدد معين والمصوتون أقل من ذلك فمعنى ذلك أن الذين 

 ١٠  .     ، وشكرا لم يصوتوا ممتنعون 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
ويت مرة أخرى لكي نطمئن إلى النتائج حيث أرى أن نعيد التص ، شكرا

وقعت أخطاء فنية في التصويت السابق ، وأتمنى من الجميع أن يصوت سواء بالموافقة 
 ١٥  ...فهل يوافق الس على توصية . أو المعارضة أو الامتناع 

  

مقاطعا(العضو أحمد بهزاد 
ً

: (  
 الخطأ لأنا يجب إعادة التصويت على الاقتراح الأول أيض الرئيس ، سيدي

  .حدث في التصويتين ، وشكرا 
  ٢٠ 

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
 هل يوافق الس على توصية. سنصوت الآن على توصية اللجنة  ، شكرا

  ؟اللجنة 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة (
  

   :الرئيـــــــــــــــس
وقبل أن . تقر توصية اللجنة ، ويحال الاقتراح بقانون إلى الحكومة الموقرة  إذن

ننهي الجلسة أحب أن ألفت عناية السادة الأعضاء إلى أنه في يوم الأربعاء سيوفر 
 ٣٠الس خدمة لفئة عزيزة علينا جميعا من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم 



  


